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  ICC-01/04-01/07 OA 7 :الرقم نكليزيإ: الأصل

 2008/نوفمبر تشرين الثاني 26: التاريخ 

ستئناف دائرة الا  

 للدائرة ف  ، رئيسبيكيس مإ سغيو جور  القفضي :من المؤلفة
 كيرش فيليب القفضي 
 ستونغ هيون-ستفنغ القفضي 
 كورولا إركيالقفضي  
 فيد نئفندا نسيريكويدانييل د القفضي 

 
 الديمقراطية الكونغو جمهورية في لحفلةا

 
 ينغف ومفتيو نغوجولو شو فن كفتفجرم ضدالمدعي العفم ضد  قضية

 
 

 علاية وثيقة
 
 حكم

قرار بشأن الاطفق الإثبفتي لجلسة اعئمفد ’’ بشأن استئناف  المدعي العفم قرار الدائرة الئمهيدية الأولى المعاون
من  77( من الاظفم الأستفستي والباد 2) 67لة بموجب المفدة الئهم والاقل الاحئرازي والكشف عن الأد

 ‘‘القواعد الإجرائية وقواعد الإثبفت
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 :المحكمة لائحة من 31 للباد وفقف  الوثيقة  ا القرار/الأمر/الحكمبهذ يُخطَر
 

 مكئب المدعي العفم 
 

 العام المدعي أوكامبو، مورينو لويس السيد
 

 العام يالمدع نائبة سودا، بن وطفا السيدة
 

 غفكفتفن دسيال فيمحفم
 

 ديفيد هوبر السيد
 

وترغوران سلا السيد  
 

  
 
 

 نغوجولو شوىمحفميف السيد 
 

 
 
 
 
 
 

 قلم المحكمة 

 ليندا كاكنغي باسيلان بيير كاالسيد ج
 

 يهيلالسيدة ماريس آ
 
 

 

 
 قلم المحكمة ةرئيس

 

 

 آربيا سيلفانا السيدة
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 الدولية، لجنائيةا المحكمة في الاستئناف دائرة إن
 
بشأن النطاق قرار ’’الدائرة التمهيدية الأولى المعنون  قرار طعناً في لمدعي العاما امهقد   تيال الاستئناف دعوى في

( من النظام الأساسي 2) 67الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي والكشف عن الأدلة بموجب المادة 
-ICC-01/04)الوثيقة  2008نيسان/أبريل  18الصادر بتاريخ ‘‘ وقواعد الإثبات ائيةمن القواعد الإجر  77والقاعدة 

01/07-411-Conf-Exp،) 
 

 بعد المداولة، 
 

 :يلي ما مخالف، رأيي نسيريكو والقاض بيكيس لقاضيل إذ كان لأغلبية،با تصُدر
 

 الحكم
 

قرار بشأن ’’المعنون  2008ريل نيسان/أب 18تمهيدية الأولى الصادر بتاريخ ال رةئالدا قرار ؤي ديُ 
( 2) 67النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي والكشف عن الأدلة بموجب المادة 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ويرُفَض الاستئناف. 77من النظام الأساسي والبند 
 

قاضي كيرش والقاضي سونغ والقاضي كورولا ممهورة بتوقيع قرار أغلبية قضاة الدائرة وهم الوتعُرض فيما يلي أسباب 
القاضي كورولا. أما آراء القاضي بيكيس والقاضي نسيريكو فيرد بيانها في الرأي المخالف الممهور بتوقيع القاضي 

 بيكيس.
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 الأستبفب
 

 الرئيسية الاستئائفجفت –أولا  
 
قلم المحكمة  سواءً قبل صدور قرار رئيس‘‘ احترازاً ’’شاهد لا يجوز للمدعي العام أن يقرِّر من تلقاء نفسه نقل  – 1

 .عدم نقله بنقله أو بعد قراره
 
الدائرة هي الحكم الأخير في  تكون، تقييمفي ال المدعي العامو في حال اختلاف وحدة المجني عليهم والشهود  – 2

 .اتخاذ الإجراء الخطير الشأن المتمثل في نقل الشاهد
 

 جرااات السفبقةتذكير بفلإ –ثفنيف  
 
الدائرة ’’أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى )التي يُشَار إليها فيما يلي بـ 2008نيسان/أبريل  18في  – 3

قرار بشأن النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي والكشف عن الأدلة ’’القرار المعنون ‘‘( التمهيدية
-ICC)الوثيقة ‘‘ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 77ساسي والقاعدة ( من النظام الأ2) 67بموجب المادة 

01/04-01/07-411-Conf-Expنسخة عن هذا القرار وأوُدِعت ‘‘(. القرار المطعون فيه’’(؛ الذي يُشَار إليه فيما يلي بـ
. وكل ما يرد في  ICC-01/04-01/07-428-Corrبرقم 2008نيسان/أبريل  25علنية محجوبة منها معلومات بتاريخ 

 .النسخة العلنيةتلك هذا الحكم من إشارة إلى ذلك القرار هو إلى 
 
 ICC-01/04-01/07-453نغا الإذن باستئناف القرار المطعون فيه )الوثيقتان اوالتمس المدعي العام والسيد كات – 4
قرار بشأن ’’المعنون  هيدية القرارأصدرت الدائرة التم ،2008أيار/مايو  20تباعاً(. وفي  ICC-01/04-01/07-456و

طلبي الإذن باستئناف القرار المتعلق بالنطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي والكشف عن الأدلة 
-ICC)الوثيقة ‘‘ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 77( من النظام الأساسي والبند 2) 67بموجب المادة 

01/04-01/07-483-Confوأوُدِعت عن هذا القرار نسخة ‘‘(. قرار الإذن بالاستئناف’’؛ الذي يُشَار إليه فيما يلي بـ
. وكل ما يرد في هذا الحكم من إشارة إلى ذلك القرار هو ICC-01/04-01/07-484علنية محجوبة منها معلومات برقم 

رار الإذن بالاستئناف، للمدعي العام ق من 12ائرة التمهيدية، في الصفحة النسخة العلنية. وأذنت الدتلك إلى 
 : فيما يتعلق بالمسألتين التاليتين القراروحده باستئناف 
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ضطلع بمهام الدائرة قد أخطأت في تفسير أحكام النظام الأساسي المتعلقة تما إذا كانت القاضية المنفردة التي  - 1

قبل أكان ذلك سواءً النقل الاحترازي  سُنةدعاء بحظرها على الا لائحة قلم المحكمةمن  96البند بحماية الشهود و 
بعد المحكمة أم  المعمول به فيحماية الشهود إدخال الشاهد المعني في برنامج بشأن قلم المحكمة  صدور قرار رئيس

 صدور قرار بعدم إدخاله.
 
احترازياً  نقلاً  287و 132ما إذا كان الإجراء الإنصافي الملائم رداً على نقل الادعاء غير القانوني للشاهدين  - 2

 في جلسة اعتماد التهم. أقوالهمابهو عدم الأخذ 
 
وثيقة الادعاء الداعمة لاستئناف القرار المتعلق بالنطاق ’’، أودع المدعي العام 2008حزيران/يونيو  2وفي  – 5

فيما يلي  ؛ التي يُشَار إليهاICC-01/04-01/07-541)الوثيقة ‘‘ الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي
 . ‘‘(الوثيقة الداعمة للاستئناف’’بـ

 
جواب الدفاع على وثيقة الادعاء الداعمة لاستئناف ’’، أودع السيد كاتانغا 2008حزيران/يونيو  13وفي  – 6

ل (؛ واستُبدِ ICC-01/04-01/07-591)الوثيقة ‘‘ القرار المتعلق بالنطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي
( يشار إليها فيما يلي ICC-01/04-01/07-591-Corrذه الوثيقة في نفس اليوم نسخة مصو بة )هي الوثيقة به
 . النسخة المصو بةتلك وكل ما يرد في هذا الحكم من إشارة إلى تلك الوثيقة هو إلى ‘‘(. نغااجواب السيد كات’’بـ

 
-ICC-01/04-01/07ر طلبه مدّ الأجل المحد د )الوثيقة ، أودع السيد نغوجولو شوي، إث2008تموز/يوليو  3وفي  – 7

دفاع ملاحظات ’’(، ICC-01/04-01/07-653و ICC-01/04-01/07-614( وإثر الاستجابة لطلبه )الوثيقتان 586
السيد ماتيو نغوجولو شوي على استئناف الادعاء القرار المتعلق بالنطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل 

 .‘‘(جواب السيد نغوجولو شوي’’؛ التي يُشَار إليها فيما يلي بـICC-01/04-01/07-659-tENG)الوثيقة ‘‘ حترازيالا
 
ملاحظات وحدة المجني عليهم والشهود على ’’، أودعت رئيسة قلم المحكمة 2008حزيران/يونيو  12وفي  – 8

؛ التي يُشَار إليها فيما ICC-01/04-01/07-585الوثيقة )‘‘‘ النقل الاحترازي’نظام حماية الشهود والسُنة المتمثلة في 
أكدت فيه  أصدرت دائرة الاستئناف قراراً  2008حزيران/يونيو  27وفي ‘‘(. رئيسة قلم المحكمة مذكرة’’يلي بـ

جولو شوي فرصة الرد لسيد نغو لتانغا و قلم المحكمة وأتاحت للمدعي العام وللسيد كا إيداع مذكرة رئيسةمشروعية 
-ICC)الوثيقة  2008تموز/يوليو  11(؛ وأوُدِعت أسباب ذلك القرار بتاريخ ICC-01/04-01/07-654)الوثيقة  ايهعل
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ملاحظات وحدة المجني ’جواب الادعاء على ’’، أودع المدعي العام 2008تموز/يوليو  7(؛ وفي 01/04-01/07-675
؛ التي يُشَار ICC-01/04-01/07-664)الوثيقة ‘‘‘ يالنقل الاحتراز ’عليهم والشهود على نظام حماية الشهود وسُنة 

 .‘‘(رئيسة قلم المحكمة مذكرةالجواب على ’’إليها فيما يلي بـ
 
 مسفئل إجرائية تمهيدية –ف  لثثف
 

 إيداع الوثفئقالئأخر في  – ألف
 
ث  دقائق من ، أي بعد ثلا16:03تلاحظ دائرة الاستئناف أن الوثيقة الداعمة للاستئناف أودعت في الساعة  – 9

( من لائحة المحكمة. وتلاحظ علاوة على ذلك أن التصويب 2) 33انقضاء الموعد المحد د المنصوص عليه في البند 
المحد د.  ، أي بعد قرابة ساعتين من انقضاء الأجل17:58نغا أودع في الساعة االذي أُجري على جواب السيد كات

ه المسألة، ونظراً إلى قصر مدة التأخير فقد قرّرت دائرة الاستئناف هذه الدعوى لم يثر هذ ولما كان أي من طرفي
قبول الوثيقتين على سبيل الاستثناء. لكنها ذكّرت الطرفين بأن عدم الالتزام بالآجال المضروبة قد يفضي إلى رفض 

 . بعد انقضاء الأجل المحد د التي تُودعَقبول الوثيقة 
 

 ناف المسألة الثفنية موضوع الاستئ - بفا
 

أذنت الدائرة التمهيدية باستئناف مسألتين. وتلاحظ دائرة فقد ، 4الإشارة في الفقرة  تما سبقك – 10
 .الاستئناف أن المدعي العام لم يقُدم أي حجج بشأن المسألة الثانية التي أذنت الدائرة التمهيدية باستئنافها

 
عما قضت به في القرار  2008أيار/مايو  28ت في لَ دَ ويشير المدعي العام إلى أن الدائرة التمهيدية عَ  – 11

في جلسة اعتماد التهم وسمحت بإدراجها )الوثيقة الداعمة  287و 132الأخذ بأقوال الشاهدين  مالمطعون فيه بعد
قرار القاضية  بصدور منتفية الغرضصارت المسألة الثانية ’’أن (. ولذا يرى المدعي العام 8للاستئناف، الفقرة 

 فقط. وعليه تنازل الادعاء عن استئناف المسألة الثانية 2008أيار/مايو  28 فية التي تضطلع بأعمال الدائرة المنفرد
أن سبق لدائرة الاستئناف  هفي حاشية بأن ذك ر(. و 9)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ‘‘ 157عملًا بالقاعدة 

إذا رأت أنه لا يجوز له وقف  اوأنهالوقف  مسألةألا يتناول إلا  بالإخطار بوقف الاستئناف يج قضت بأن
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لا يعتزم تقديم أي حجج ولن يلتمس أي إجراء إنصافي بشأن المسألة ’’الاستئناف فيما يتعلق بالمسألة الثانية، فإنه 
 .(21 )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية‘‘ الثانية وأنه بذلك يتنازل عن استئنافه فيما يتعلق بتلك المسألة وحدها

 
 .وفي ضوء ما تقدم، قررت دائرة الاستئناف عدم النظر في المسألة الثانية التي أذُِن باستئنافها – 12

 
 في جوهر الاستئناف  –ف  بعار 

 
هي ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد أخطأت في  واحدة يستأنف المدعي العام القرار المطعون فيه في مسألة – 13

 .قل الشهود نقلًا احترازياً عليه ن هاالقانون بحظر 
 

 ذو الصلة هجزؤ لقرار المطعون فيه و ستيفق ا -ألف 
 

لقد صدر القرار المطعون فيه في السياق التالي: تشرف وحدة المجني عليهم والشهود على نظام لحماية الشهود  – 14
( من لائحة قلم المحكمة، 2) 96 بندووفقاً لل‘‘(. برنامج الحماية’’الذين يمثلون أمام المحكمة )يشار إليه فيما يلي بـ

من لائحة  2في البند على النحو المبين   طلب إدخال شهود في برنامج الحماية لمحامي الدفاعو يجوز للمدعي العام 
( من لائحة قلم المحكمة على أن يقيِّم قلم المحكمة ما إذا كان يتعين إدخال 3) 96. وينص البند قلم المحكمة

 في برنامج الحماية؛ ويعود قرار إدخالهم في برنامج الحماية إلى رئيسة قلم المحكمة )بموجب البند الأشخاص المعنيين
 .( من لائحة قلم المحكمة(4) 96

 
 نغا والسيد نغوجولو شوياوكان المدعي العام قد طلب قبل انعقاد جلسة اعتماد التهم الموج هة إلى السيد كات – 15

يعتزم الاستناد إلى أقوالهم أثناء الجلسة المذكورة في برنامج الحماية ونقلهم حمايةً لهم إدخال عدد من الشهود الذين 
( من لائحة قلم المحكمة، رفضت 4( و)3) 96(. وإثر تقييم أُجري عملًا بالبند 20)القرار المطعون فيه، الفقرة 

(. وعلى أثر ذلك، 25طعون فيه، الفقرة رئيسة قلم المحكمة طلب المدعي العام فيما يتعلق بثلاثة شهود )القرار الم
(. 25)القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ احترازياً  نقلاً ’’عمد المدعي العام، من تلقاء نفسه، إلى نقل الشهود الثلاثة 

معرّض للخطر، يعُد ]مكتب  تهلحماياتخاذ تدابير ض أنه عندما يقدِّر الادعاء أن شاهداً رفُِ ’’ويرى المدعي العام 
. وهذه التدابير مؤقتة وتتُخذ ]معلومة محجوبة[ويساعده على  ]معلومة محجوبة[العام[ لنقل الشاهد المدعي 
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ريثما تكفل له الحماية وحدةُ المجني عليهم والشهود، وهي الوحدة المنوطة أصلًا بتطبيق تدابير الحماية الملائمة في 
 .ت الحاشية(، حُذف14)انظر القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ المدى البعيد

 
نة التي استنها المدعي العام المتمثلة في نقل الشهود في القرار المطعون فيه إلى أن السُ خلصت الدائرة التمهيدية  – 16

يكفّ فوراً عن نقل ’’تمثل تجاوزاً لسلطته وأمرته بأن ‘‘ نقلًا احترازياً ’’الذين رفُِض إدخالهم في برنامج الحماية 
( من 6) 43رت الدائرة التمهيدية أن المادة (. وقد  54والصفحة  32رار المطعون فيه، الفقرة )الق‘‘ للشهود احترازاً 

يديره قلم المحكمة ويقتصر فيه  احدمن لائحة قلم المحكمة ينصان على برنامج حماية و  96النظام الأساسي والبند 
(. وأشارت 22لقرار المطعون فيه، الفقرة دور المدعي العام والدفاع على تقديم الطلبات إلى رئيسة قلم المحكمة )ا

الدائرة التمهيدية إلى أنه ليس في النظام الأساسي ولا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولا لائحة المحكمة ولا لائحة 
لفقرة سلطة نقل الشهود احترازاً )القرار المطعون فيه، ا اً يحصر تخويلًا قلم المحكمة نصّ قانوني يخوِّل المدعي العام 

(. ورأت الدائرة التمهيدية أن هذه السلطة لا يجوز أن تُستمَد من المهمة العامة المسندة إلى المدعي العام 23
التدابير المناسبة لحماية أمان المجني عليهم ’’( من النظام الأساسي والمتمثلة في اتخاذ 1) 68المنصوص عليها في المادة 

(. وترى الدائرة 24)القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ وكرامتهم وخصوصيتهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية،
: إذ التمهيدية أن تفسير هذا النص القانوني في سياقه يشير إلى أن ليس للمدعي العام صلاحية نقل الشهود احترازاً 

يد رئيس قلم بلا ية بيده خص المعني في برنامج الحماقرار إدخال الش صبحبنقل الشهود احترازاً، لأ لهإنه إذا سُمح 
ذ قرار بنقل شاهد فمن الصعب التراجع عنه )القرار المطعون فيه، الفقرة نه لأ ذلكالمحكمة،  وأشارت  (.25إذا اتخخ

رفض رئيس قلم المحكمة إدخال شاهد في برنامج الحماية وعمد المدعي العام على  إذاالدائرة فضلًا عن ذلك إلى أنه 
قد تجو ز على قرار اتخذه جهاز المحكمة المخو ل البت في مسألة ’’ ، فإن المدعي العام يكونهالرغم من ذلك إلى نقل

الغرض (. وترى الدائرة التمهيدية أن النظام الأساسي أنشأ لذلك 25)القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ نقل الشهود
المسندة إلى المدعي العام فيما يتعلق  قلم المحكمة بدور أساسي وتكون المهمةفيه نظاماً لحماية الشهود يضطلع 

 .(28محدودة )القرار المطعون فيه، الفقرة فيه بحماية الشهود 
 

يكون فيها شاهدٌ يعتزم المدعي العام الاستناد إلى ‘‘ ظروف استثنائية’’وأقر ت الدائرة التمهيدية بأنه قد تطرأ  – 17
(، 35)القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ ب تعاونه مع المحكمةعرضة لخطر شديد يحدق به بسب’’إفادته أو شاهد محتمل 

على المحكمة ككل أن تكون قادرة على التعامل مع هذه الحالات الاستثنائية، في إطار نظام حماية الشهود ’’فيتعين 
يدية أن على (. ورأت الدائرة التمه36)القرار المطعون فيه، الفقرة ‘‘ المنصوص عليه في النظام الأساسي وفي القواعد

المدعي العام، وإن كان يُحظر عليه نقل الشخص المعني احترازاً، أن يسارع إلى تقديم طلب إلى قلم المحكمة لإدخال 
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الشاهد في برنامج الحماية، وأن يبت رئيس قلم المحكمة فوراً فيما يجب اتخاذه من تدابير مؤقتة )القرار المطعون فيه، 
 (.36الفقرة 

 
 ي العفمحجج المدع -بفا 

 
القرار ]المطعون فيه[ أساء فهم نظام حماية الشهود الذي أنُشئ بمقتضى مواد منها ’’يحاج المدعي العام بأن  – 18

قصر سلطة المدعي العام ’’؛ إذ أخطأ خصوصاً لما ‘‘( من النظام الأساسي6) 43( )و( و3) 54( و1) 68المواد 
أنكر عليه إمكانية ’’و‘‘ لشهود الذين يعتزم الاستناد إلى إفاداتهمعلى تحديد مستوى الخطر المقبول وضرورة حماية ا

المتعلقة بالحماية  مهاالمالمحكمة أداء  علىالادعاء و  يترتب على ذلك أنه يتعذ ر علىتطبيق تدابير حماية مؤقتة. و 
ج المدعي العام تيحو  (.4)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة ‘‘ اً سليمأداءً المنصوص عليها في النظام الأساسي 

‘‘ يسند مهام الحماية إلى قلم المحكمة حصراً، ويعترف في الوقت ذاته بأن النظام لا يخلو من قصور’’بأن القرار 
يؤثر تأثيراً مباشراً في قدرة المدعي العام على ضمان ذلك ’’(. ويرى أن 4)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة 

لادعاء لا يستطيع لا ا ين في التعاون في هذه القضية، إذاظ على رغبة الشهود القائمتعاون الشهود الجدد وعلى الحف
(. وأكد أن القرار 5)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة ‘‘ ضمان حمايتهم حماية ملائمة -لمحكمة ولا ا –

قدرة  إذا أعاقادلة وسريعة قد يؤثر عموماً في قدرة المحكمة على حماية الشهود وفي ضمان إجراءات ع’’المطعون فيه 
 .(5)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة ‘‘ الادعاء على تقديم أشد الحجج إقناعاً أثناء المحاكمة

 
تبرهن على ضرورة أن يكون الادعاء قادراً على تقييم ’’ويحاج المدعي العام بأن الحال التي نحن بصددها  – 19

ورة حمايتهم واتخاذ تدابير للحماية تشمل النقل الاحترازي إذا اقتضت الخطر الذي يتهدد شهوده وتحديد مدى ضر 
فيما يتعلق بشاهد من الشهود الثلاثة الذين  يشير،(. و 10مة للاستئناف، الفقرة )الوثيقة الداع ‘‘الضرورة ذلك

كمة تجاهلت تماماً معاينات رئيسة قلم لمح’’ أنخلصت الدائرة التمهيدية بشأنه إلى أعلاه(  15نقلهم )انظر الفقرة 
لبقي ’’ ، إلى أنه لو لم ينقل ذلك الشاهد احترازاً ‘‘القاضية المنفردة بشأن التهديدات الخطيرة التي تلقاها الشاهد

يتعلق بالشاهدين  ويقول فيما(. 11)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ‘‘ لقاً مطالشاهد أسابيع دون حماية 
ولم توفر لهما الحماية إلا لاحقاً إثر قرار ‘‘ ضَع أي نظام حماية واضح المعالم طيلة شهر كامللم يوُ ’’نه إالآخرين 

سلطة ال هذه الأحداث  أن إسناد (. وتبينِّ 11تقديري اتخذته رئيسة قلم المحكمة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
وب من الحماية المنصوص عليها في النظام الأساسي، لا يتيح القدر المطل’’صرية إلى وحدة المجني عليهم والشهود الح
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أوجه القصور في النظام المعمول به حالياً تعرِّض من تجب حمايتهم للخطر وتؤثر ’’وأن (‘‘ 1) 68بما في ذلك المادة 
 .(12)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ‘‘ في قدرة الادعاء على التحقيق والمقاضاة في القضايا على نحو فعّال

 
( من النظام الأساسي فيدفع بأن عليه واجباً خاصاً يفرض عليه اتخاذ 1) 68ويشير المدعي العام إلى المادة  – 20

(. ويحاج 24إلى  14التحقيق والمقاضاة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  أثناءالتدابير الملائمة لحماية الشهود 
)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ‘‘ القضاء على كل خطر محتمل’’يكون بأن معيار الحماية في المحكمة ينبغي أن 

(. ويرى أن قلم المحكمة غيّر هذا المعيار ورفع الحد الأدنى للقبول في برنامج الحماية، 41؛ انظر كذلك الفقرة 14
بيق تدابير مؤقتة فيما يتعلق دفع ]المدعي العام[ إلى تط’’وهو يطبق الآن معياراً قائماً على درجة الخطر الأمر الذي 

د على أن التدابير وشد  ‘‘. ]ـه[ الخاصة بالحماية ومن أجل كشف الأدلة للدفاعـ]بأربعة شهود[ من أجل أداء مهام
التي اتخذها كانت تبعة مباشرة للمعيار الذي وضعته وحدة المجني عليهم والشهود )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

16). 
 

مهمة تنفيذ تدابير الحماية ’’كل فة هي الجهة المج المدعي العام بأن وحدة المجني عليهم والشهود ويحا  – 21
كن إليها في تنفيذ مختلف التدابير اللازمة لحماية شهوده. ووُصِف برنامج الحماية بأنه تير  أنهو ‘‘ والمسؤولية عنها

(. ويقول إن بإمكانه مساعدة وحدة 19لاستئناف، الفقرة )الوثيقة الداعمة ل‘‘ تدبير يلُجأ إليه في المقام الأخير’’
 إذا، اً حتراز الشهود انقل عاجلة، بما فيها مستعد لتطبيق تدابير ’’المجني عليهم والشهود على تنفيذ تدابير الحماية وأنه 

ناف، الفقرة )الوثيقة الداعمة للاستئ‘‘ تعذ ر على وحدة الجني عليهم والشهود القيام بذلك في غضون مدة قصيرة
لا يستطيع أن يحل محل وحدة المجني عليهم والشهود أو يقوم مقامها في الاضطلاع ’’(. بيد أنه يشير إلى أنه 20

وأنه يقر بما لها من خبرة تخصصية في تنفيذ تدابير الحماية وتقديم الدعم ‘‘ بولايتها أو بمسؤوليتها في حماية الشهود
 .(20رة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق

 
ابير الحماية اللازمة بما ويحاج المدعي العام بأن تفسير النظام الأساسي بمعناه الصريح يخوله صلاحية اتخاذ تد – 22

يبينِّ أن نطاق ’’ عن ذلك إلى أن قضاء دائرة الاستئناف الصادر مؤخراً  . وأشار فضلاً اً احتراز الشهود نقل فيها 
‘‘ طلب اتخاذها من سائر أجهزة المحكمةو لقة بالحماية يشمل اتخاذ تدابير الحماية سلطة المدعي العام في المسائل المتع

(. ويحاج بأن الدائرة التمهيدية، عند نظرها في السياق، لم تراع 25)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
( 2( )أ( )2) 17قاعدة ( وال4) 68( )و( )التي تمنح المدعي العام صراحةً صلاحية التصرف( والمادة 3) 54 المادة

)اللتين تنصان على التوالي على أنه يجوز لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم النصح أو المشورة في شأن تدابير 
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يتعلق ضرورةً بممارسة سائر أجهزة المحكمة بما فيها مكتب المدعي العام مهام الحماية؛ ’’الحماية، وهو دور استشاري 
(. ويحاج، مشيراً 28و 27)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان ‘‘( انوني غير ذي جدوىوإلا لكان هذا النص الق

من لائحة قلم المحكمة، بأن  96( وإلى البند 6) 43إلى المادة  إلى أن الدائرة التمهيدية استندت أساساً 
تنص على أن وحدة المجني  ذ أنهاإنحو آخر. أي ه على لا تحصر فيما يتعلق بالحماية و ( لا تنظم دوره 6) 43 المادة

عليهم والشهود هي الوحدة المسؤولة عن تطبيق تدابير الحماية للشهود من دون أن تمنحها وحدها سلطة البت في 
(. ويدفع بأن في إيلاء مسؤولية البت في ضرورة الحماية إلى 29ضرورة الحماية )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

الشهود وحدها التفافاً على صلاحيات الدائرة في حماية المجني عليهم والشهود المنصوص عليها وحدة المجني عليهم و 
في  يقد  لا’’من لائحة المحكمة  96من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. والبند  87( و4) 81في القاعدتين 

تفسير لائحة  عن ذلك، لما كان وفضلاً  ؛‘‘لأساسيصلاحيات الادعاء ولا في أنشطته المنصوص عليها في النظام ا
أن تجور فلا يجوز ’’قلم المحكمة يخضع لأحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولائحة المحكمة 

 (. وإذ30 إلى المدعي العام )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة‘‘ على صلاحية مسندة بموجب النظام الأساسي
ناً بعضها ببعض، يحاج بأن له صلاحية اتخاذ تدابير الحماية اللازمة بما فيها نقل رِ قلنصوص القانونية مُ يفسِّر هذه ا

د المدعي العام على أن هذا التفسير تؤكده الأعمال (، ويشدِّ 31الشهود احترازاً )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 
والحاشية  17أهل العلم )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة الشُر ا  من يقره التحضيرية لنظام روما الأساسي و 

32). 
 

ويحاج المدعي العام بأنه الأقدر عموماً على تحديد متى تكون الحماية ضرورية والتصرف بناء على ذلك: إذ  – 23
ك، يرى إن للمحققين علاقة وثيقة بالشهود وهم الأكثر اطلاعاً على الظروف الخاصة بكل شاهد. وفضلًا عن ذل

‘‘ على الأغلب وقتاً طويلاً  تلزمسأن شرط وحدة المجني عليهم والشهود المتمثل في إجراء تقييم آخر مستقل سي
(، مشيراً إلى أن بعض إجراءات التقييم والقرارات المعلقة بالإدخال في نظام 33)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

 .(55شهراً )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية  الحماية اقتضت ما يتراو  بين ستة واثني عشر
 

طرأت فيما سبق، وسيطرأ فيما هو آت، حالات اضطر فيها إلى التصرف على بأنه ويحاج المدعي العام  – 24
 (. ويدفع بأن نظام الاستجابة الأولية34الفور لكفالة حماية الشهود حمايةً فع الة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

الأرجح غير كافٍ للاستجابة لبعض التهديدات الوشيكة، لأنه سيكون على ’’الموس ع المقتر  في القرار المطعون فيه، 
سيظل يقتضي من المدعي العام إعداد طلب وتقديمه إلى قلم المحكمة، ومن قلم المحكمة تقييم الطلب والبت فيه، 

(. ويقول 57)الوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية ‘‘ إلى الشهودحتى وإن عُجِّل في ذلك، قبل أن تقُد م أي حماية 
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المدعي العام إنه إذا أُخِذ بالقرار المطعون فيه، فستكون ثمة حالات يُترك فيها الشهود دون حماية، كما هي الحال في 
اعمة للاستئناف، هذه الدعوى؛ ويرى أن المدة كانت ستطول لو لم يتّخذ تدابير حماية لنقل الشهود )الوثيقة الد

 .(35الفقرة 
 

المحكمة وخاطروا بحياتهم من أجل التعاون في  تهمثقضعوا ويذهب المدعي العام أيضاً إلى أن الشهود الذين و  – 25
إذا قر ر رئيس قلم  ‘‘معرضون للخطر أنهميُتركون في مهب الريح على الرغم من أن الادعاء يرى ’’قد الادعاء  مع

. ويرى أن هذا الأمر قد يؤثر على نزاهة الإجراءات، التي تنطوي على في برنامج حماية الشهود مالمحكمة عدم إدخاله
الأثر ’’(. وفيما يخص شواغل الدائرة بشأن 37قدر من الإنصاف تجاه الشهود )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 

 إذاحتى ’’إنه ه المسألة في أثناء المحاكمة و ، يقول إنه يمكن للطرفين أن يتناولا هذ‘‘المحتمل على مصداقية الشهود
افترضنا جدلًا أنّ نقل أحد الطرفين الشهود قد يؤثر في بعض الحالات على الوزن الذي يولى تلك الأدلة ... فإن 

)الوثيقة الداعمة للاستئناف، ‘‘ ذلك لا يجعل النقل الاحترازي متعارضاً مع مقتضيات المحاكمة العادلة والناجزة
 .(62ة الحاشي

 
المدعي العام بأن صلاحية اتخاذ تدابير الحماية على نحو مستقل تعُدخ أمراً حاسماً في سير التحقيقات  ويحتج – 26

سيراً فعالًا وفي قدرته على تقديم أشد الحجج إقناعاً في جلسة اعتماد التهم أو في أثناء المحاكمة، ويدفع بأن القرار 
(. ويقول إن الشهود لا 38ذي تعمل فيه المحكمة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة المطعون فيه لم يراع السياق ال

يدلون في كثير من الأحيان بإفاداتهم ولا يتعاونون مع المدعي العام إلا إذا ضمن لهم الحماية المناسبة )الوثيقة الداعمة 
أنه لن يكون باستطاعته توفير هذه الضمانات (. ويحاج بأنه يترتب على القرار المطعون فيه 39للاستئناف، الفقرة 

للشهود مما قد يؤدي إلى تعذخر تقديم أدلة حاسمة في إثبات التهم في المحاكمة )الوثيقة الداعمة للاستئناف، 
قدرته على الاضطلاع بالتحقيق بقرار يصدره  ،عن خطأ ،نهَ (. ويرى لذلك أنّ القرار المطعون فيه رَ 39 الفقرة

 .(40ثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جهاز آخر )الو 
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 حجج السيد كفتفنغف –جيم 
 

 استئناف المدعي العام يسيئ تفسير القرار المطعون فيه - 1

 
يحاج السيد كاتانغا بأن الدائرة التمهيدية لم تخلص إلى أنّ وحدة الشهود والمجني عليهم هي الجهة الوحيدة  – 27

ي يتعرض له الشاهد وتحديد تدابير الحماية التي ينبغي اتخاذها. لكنها رأت المسؤولة عن تحديد مستوى الخطر الذ
بالأحرى أن هذه المسؤولية لا تقع على وحدة المجني عليهم والشهود أو المدعي العام بل على الدائرة. وإذا اختلف 

ب المدعي العام من القضاة المدعي العام مع تقييم رئيسة قلم المحكمة للخطر، فإن الإجراء السليم يتمثل في أن يطل
 .(3اتخاذ الإجراء القضائي الملائم لا أن يتجاوز سلطة الدائرة باتخاذ التدابير بنفسه )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 

 
كون دون حماية وإنهم سيكونون عرضة قوله إن الشهود سيُتر ويحاج السيد كاتانغا بأن المدعي العام أخطأ ب – 28

عدم إدخالهم في برنامج الحماية. ويحاج السيد كاتانغا إثر قرار رئيسة قلم المحكمة  عامالمدعي الللخطر ما لم ينقلهم 
بأن هذه معضلة زائفة ولا سيما في الحال الراهنة لأن الشهود الذين نقُلوا احترازاً لم يكونوا بحاجة إلى الحماية لأن 

وأنه يعتزم الاعتماد عليها في الجلسة )جواب السيد كاتانغا، أحداً لم يكن يعلم أنهم أدلوا بإفادات إلى المدعي العام 
 .(5الفقرة 

 
ويحاج السيد كاتانغا أيضاً بأن المدعي العام لا يتناول التدابير البديلة التي من شأنها أن توفر الحماية اللازمة  – 29

يتعلق بإشارة المدعي العام إلى  فيما ،ويدفع(. 6على نحو يتفق مع النظام الأساسي )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 
يوضِّح علة تأخره عدة  لا بأن المدعي العام ،شاهد ترُكِ دون حماية عدة أسابيع بسبب قرار قلم المحكمة عدم نقله

شكواه بالتالي تبدو منصبة بالأحرى ’’ويضيف أن  (.6الدائرة )جواب السيد كاتانغا، الفقرة  إذنالتماس في أسابيع 
)جواب ‘‘ قرار قلم المحكمة وتوقيت المراجعة القضائية، لا على تفويض الصلاحيات الصحيحعلى سرعة اتخاذ 

( وأن ثمة أموراً عديدة يمكن للمدعي العام القيام بها لتعجيل سير الإجراءات ومساعدة 6السيد كاتانغا، الفقرة 
 .(7تانغا، الفقرة رئيس قلم المحكمة على تنفيذ طلبات نقل الشهود على نحو ناجز )جواب السيد كا

 
ويحاج السيد كاتانغا بأن التباين بين قرار عدم نقل الشهود وأهداف المدعي العام في الحال الراهنة تفاقم  – 30

وتأخر في تقديم طلباته ولم يطلب من الدائرة اتخاذ  م قد طلب نقل جميع شهوده تقريباً بسبب كون المدعي العا
(. وقال إن تفسير القرار المطعون فيه تفسيراً 9)جواب السيد كاتانغا، الفقرة  الملائمفي الوقت الإجراء الملائم 
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يفضي إلى استنتاج مفاده أن حماية الشهود هي مسألة تضطلع بها المحكمة بأسرها، لا وحدة المجني عليهم ’’صحيحاً 
باستئنافها وأن ثمة طرقاً  والشهود أو الادعاء وحده. لذا فإن شكاوى الادعاء لا تدخل في نطاق المسألة المأذون

‘‘ باعتماد طرائق واضحة وشفافة يتعين على جميع الأجهزة المعنية الالتزام بها على سبيل المثالأنسب لتسويتها، 
 (.10)جواب السيد كاتانغا، الفقرة 

 
 للنصوص القانونية ذات الصلة صحيحة المنفرد ةتفسير القاضي - 2

 
( )و( من النظام الأساسي تفسيراً 3) 54( و1) 68المادتين  تفس ر  ةالمنفرد ةاضييحتج السيد كاتانغا بأن الق – 31

إذا قُرئا جملة واحدة وقرُنِ تفسيرهما بمقاصد واضعي النظام الأساسي، فإن الإطار الصحيح ’’صحيحاً. ويقول إنهما 
(. ويحتج 11د كاتانغا، الفقرة )جواب السي‘‘ الواجب التطبيق يحظر على الادعاء اتخاذ تدابير لنقل الشهود احترازاً 

( من النظام الأساسي لا تشير إلا إلى مهمة عامة خلافاً 1) 68بأن الإشارة إلى المدعي العام في المادة 
( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي يتعين بموجبها على وحدة المجني عليهم 1( )أ( )2) 17 للقاعدة

تتضمنان أوضح ما  17والقاعدة  43المادة ’’لحماية أمن الشهود وأمانهم. ويرى أن  والشهود اتخاذ التدابير اللازمة
ينص على التكليف بهذه الصلاحية، أي تكليف وحدة المجني عليهم والشهود ؛ ولا ينص النظام الأساسي أو 

كاتانغا، الفقرة   )جواب السيد‘‘ القواعد الإجرائية في أي موضع من المواضع على منح المدعي العام سلطة مماثلة
12). 

 
( )و( من النظام الأساسي تُطب قان رهناً باحترام حقوق 3) 54( و1) 68يحتج السيد كاتانغا بأن المادتين و  – 32

لما كان النقل الاحترازي يندرج ضمن الفئة العامة المتمثلة في ’’(. ويدفع بأنه 13المتهم )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 
ي تنُف ذ به غيرها من فئات تدابير الحماية، كحجب ذال على نفس النحوإنه ينبغي أن يُـن فذ تدابير الحماية، ف

د على أن الإشراف (. ويشدِّ 14)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ المعلومات مثلًا، الذي يخضع للإشراف القضائي
قيقاته )جواب السيد كاتانغا، القضائي لازم لأن نقل أحد الشهود قد يحرم الدفاع من مصدر للمعلومات في تح

(. ويحتج بأنّ منح المدعي العام صلاحية اتخاذ قرار النقل وتنفيذه يخالف ما خلصت إليه المحكمة من أن 14الفقرة 
 .(14لا ملكية في شاهد )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 

 
( من القواعد الإجرائية 2أ( )( )2) 17( من النظام الأساسي والقاعدة 4) 68وفيما يتعلق بكون المادة  – 33

، يرى السيد كاتانغا أن وحدة المجني عليهم والشهودوقواعد الإثبات تشيران إلى الدور الاستشاري الذي تضطلع به 
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(: فبالإضافة إلى كون وحدة المجني 6) 43بموجب المادة  وحدة المجني عليهم والشهودهذا الدور يكمل صلاحية ’’
هذه التدابير، يجوز لها أيضاً أن تقدم المشورة إلى الأطراف والدائرة  تنفيذحيدة المسؤولة عن عليهم والشهود الجهة الو 

(. ويرى 15)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ فيما يتعلق بمختلف التدابير المتاحة ومدى مناسبة تلك التدابير
لمدعي العام صلاحية نقل الشهود ا يمنحان كاتانغا أن النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لا السيد

 .(15احترازاً )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 
 

أن القاضية المنفردة أصابت في قضائها بأن وحدة الشهود والمجني عليهم هي الأقدر على اتخاذ  - 3
 قرار نقل الشهود

 
يضاً على اتخاذ قرار نقل الشهود، مشدِّداً هي الأقدر أ حدة المجني عليهم والشهوديدفع السيد كاتانغا بأنّ و  – 34

(. ويرى أن المدعي العام يقصر عن الإقرار بأن 18على حيادها وخبرتها التخصصية )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 
الشاهد الذي ينقله المدعي العام سيُحرَم الاستفادة من خبرة وحدة المجني عليهم والشهود )جواب السيد كاتانغا، 

الظهور بالنظر إلى الطبيعة الوجاهية للإجراءات وضرورة ’’(. وفيما يتعلق بالحياد، يرى السيد كاتانغا أنه 20الفقرة 
)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ يئة محايدةبه بسلطة اتخاذ قرار نقل الشهود ناطتُ الإنصاف، فمن المهم أن بمظهر 

قد لا يراعي مصالح الشهود فأي شك معقول، ولذا  (. ويدفع بأن المدعي العام يسعى إلى إثبات دعواه دون21
(. ويضيف أن وحدة المجني عليهم والشهود هي 23وأسرهم على النحو الواجب )جواب السيد كاتانغا، الفقرة 

(. 24)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ القادرة على تنفيذ التدابير دون أن تتأثر باستراتيجية الادعاء’’الجهة الوحيدة 
على مراعاة مصالح الشهود )وثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  الأقدروحدة المجني عليهم والشهود هي بأن  ويحاج

، مشيراً ‘‘يبدو وكأنه يريد الاستناد إلى نقل الشهود باعتباره الأصل لا الاستثناء’’(. وبالمقابل، فإن المدعي العام 27
(. ويرى أن 28شهوده تقريباً )جواب السيد كاتانغا، الفقرة  إلى أنه طلب في الحال التي نحن بصددها نقل جميع

وليس القصد من ذلك حماية حقوق الدفاع تدابير السلامة ينبغي ألا تتُخذ إلا في حال الضرورة القصوى. ’’
إذا كانت الشروط المتعلقة بالإدلاء بالشهادة مغرية، فإنها قد تحفز الأشخاص على الإدلاء بأقوال  لأنهفحسب بل 

كلما ازداد ما يقُد م ’’يقول إنه د خارج البلاد، و (. وفي إشارة إلى نقل الشه29)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ زور
ما دفع به المدعي العام يشير إلى و (. 30جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘)إلى الشهود، ازداد الشك في مصداقيتهم

أنه ينبغي ألا يُسمَح للشهود بإملاء ب فيدفع التعهد بحمايتهميكون عاجزاً عن  من أن من الإجحاف بالشهود أن
 .( 31)جواب السيد كاتانغا، الفقرة  ةشهادالب ءدلاللإ شروطهم
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شهود  كونوفي الحجة الثانية، يثير السيد كاتانغا مسألة التكافؤ بين الادعاء والدفاع. ويدفع بأنه تجب مراعاة   – 35
وحدة (. ويرى أنّ الدفاع يعتمد على 33لحماية )جواب السيد كاتانغا، الفقرة الدفاع أنفسهم قد يحتاجون إلى ا

اعتماداً تاماً وأنه ليس بإمكانه أن يعد شهوده بتوفير الحماية لهم أو بنقلهم )جواب السيد   المجني عليهم والشهود
... إذا أُجيز للادعاء نقل  سيكون ثمة عدم تكافؤ فاد  بين الدفاع والادعاء’’(. ويحتج بأنه 33كاتانغا، الفقرة 

)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ شهوده، في حين أن الدفاع غير مؤهل للقيام بذلك من الناحيتين الهيكلية والمالية
)جواب ‘‘ من المهم أن يعُامل شهود الادعاء والدفاع على قدم المساواة تحقيقاً للإنصاف والنزاهة’’(. ويرى أن 34

 .(35قرة السيد كاتانغا، الف
 

 حجج السيد نغوجولو شوي –دال 
 

 إيداعأودعها بعد  أنه وترتب على ذلكأمُهِل السيد نغوجولو شوي مزيداً من الوقت لإيداع ملاحظاته  – 36
ذكر في ملاحظاته أنه راعى الوثيقة  بناءً على ذلك،فيما تقد م(. و  7رئيسة قلم المحكمة مذكرتها )انظر الفقرة 

رئيسة قلم المحكمة )جواب السيد نغوجولو  مذكرةف، وجواب السيد كاتانغا، الذي يتفق معه، و الداعمة للاستئنا
 .(10و 7شوي، الفقرتان 

 
من لائحة  96( من النظام الأساسي والبند 1) 68( و6) 43ويرى السيد نغوجولو شوي، في ضوء المادتين  – 37

دة تأييداً لخلوصها إلى عدم قانونية نقل المدعي العام الشهود قلم المحكمة، أن الدائرة التمهيدية قد مت أسباباً سدي
لنظام الأساسي ويضر االف ا يخلحماية الشهود، بمبه خاص  لمدعي العام يسعى إلى إنشاء نظاماحترازاً. ويرى أن ا

في مجال (. ويؤكّد أن المدعي العام يفتقر إلى الخبرة التخصصية 13بالدفاع )جواب السيد نغوجولو شوي، الفقرة 
حماية الشهود وأن مصالحه في جمع الأدلة قد تطغى على مصالح الشهود )جواب السيد نغوجولو شوي، الفقرة 

(. ويرى أن للمدعي العام دوراً استشارياً في حماية الشهود لكنه لا يجوز أن يتحول إلى دور استباقي يخولهّ اتخاذ 15
(. ويحتج بأنه لا يمكن القبول بنقل المدعي العام للشهود 16قرة جولو شوي، الفو قرار نقل الشهود )جواب السيد نغ

(. ويشير 17جولو شوي، الفقرة ي العام والدفاع )جواب السيد نغو احترازاً لأن فيه مساساً بمبدأ التكافؤ بين المدع
)جواب ‘‘ يهةعلى حقه في محاكمة عادلة ونز واضح لنقل ]المدعي العام[ للشهود احترازا من تأثير ’’أيضا إلى ما 

(. ويرى أنّ قلم المحكمة هو الجهاز الوحيد الذي له صلاحية اتخاذ قرار النقل 18السيد نغوجولو شوي، الفقرة 
أي نقل يقرره المدعي العام سيكون له بالضرورة تأثير على مصداقية الشهود والمجني عليهم الذين ’’الاحترازي وأنّ 

 .(20د نغوجولو شوي، الفقرة )جواب السي‘‘ يستفيدون من ذلك البرنامج

ICC-01/04-01/07-776-tARB  08-02-2017  16/52  EC  T OA7



 

 ICC-01/04-01/07 OA 7: الرقم

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

17/52 
 

 

 

 
 رئيسة قلم المحكمة  دفوع -هفا 

 
يؤثر تأثيراً مباشراً في بنية من شأنه أن ’’ائرة الاستئناف في هذه القضية تحاج رئيسة قلم المحكمة بأن قرار د – 38

(. وتدفع بأن وحدة 2و 1رئيسة قلم المحكمة، الفقرتان  مذكرة‘‘ )نظام الحماية وبالتالي في نظام حماية الشهود برمته
‘‘ أنشأت نظاماً عاملًا ومشتغلًا على أتمِّ وجه لحماية الشهود بالتعاون الوثيق مع الادعاء’’المجني عليهم والشهود 

( من النظام الأساسي، وأن برنامج الحماية المنشأ بموجب البند 6) 43نهوضاً بالمهمة المسندة إليها بموجب المادة 
(. وفيما يتعلق بنقل الشهود 3رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةمة جزء لا يتجزأ منه )من لائحة قلم المحك 96

احترازاً، تذهب إلى أن تقييم وحدة المجني عليهم والشهود المستقل وتوصيتها وقرار رئيسة قلم المحكمة سيجري 
مة إدخال الشاهد في البرنامج الالتفاف عليه خصوصاً إذا اتخذ المدعي العام إجراءات بعد رفض رئيسة قلم المحك

 مذكرةقد أنشأ برنامجاً خاصاً به موازياً لحماية الشهود )بذلك وإذا استمر المدعي العام في سُنته الحالية، فإنه يكون 
 تفيد رئيسة قلم المحكمة بما يلي:(. و 4رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 

 
حماية يعالج معالجة كافية المخاطر التي يواجهها الشهود تسهيل إجراء محاكمة عادلة وناجزة، تحتاج المحكمة إلى نظام ل

والمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهم جراء تعاملهم 
فها. فمعرفة مع المحكمة. لذا فإنهّ من الأهمية الحاسمة للمحكمة ككل تحديد كيفية تبينخ هذه المخاطر وتقييمها وتخفي
رئيسة  مذكرةالتدابير الواجب اتخاذها وشفافيتها عاملان أساسيان في ضمان وضع نظام عادل ونزيه لحماية الشهود )

 (.5قلم المحكمة، الفقرة 
 

‘‘ تتطلب اتباع نهج موحد ومتناسق في المحكمة برمتها’’وتذهب رئيسة قلم المحكمة إلى أن حماية الشهود  – 39
من النظام الأساسي لا تتعلق بالحماية  68(. وتدفع بأن الحماية بموجب المادة 7، الفقرة المحكمة مرئيسة قل مذكرة)

السلامة النفسية والكرامة والخصوصية وأن تولي الاعتبار الواجب لجميع ’’البدنية فحسب، بل يجب أن تراعي أيضاً 
النقل ينبغي أن يكون دائماً تدبيراً لا ’’يف أن وتض(. 8رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )العوامل ذات الصلة

من بيئته  لاجتثاثهيلُجأ إليه إلا في المقام الأخير لأنه قد يؤثر على حياة الفرد ويعطلها على نحو كبير، ولا سيما لما 
ئيسة ر  مذكرة‘‘)من وقع شديد الطبيعية وروابطه العائلية وفصله عن محيطه بما فيه من اتصالات وشبكات اجتماعية

 (.9قلم المحكمة، الفقرة 
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يقوم على الحدّ من تعرّض الشهود للتهديدات ’’وتحاج رئيسة قلم المحكمة بأن نظام الحماية عموماً  – 40
(. وتفيد 10رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )والاستجابة لها استجابةً ملائمةً إذا اقتضى الأمر ووقايتهم منها

نن الحميدة في التعامل مع اع ممثلي المحكمة للسُ بتى اعل افي جوهره تقومفي المحكمة  يةنظام الحما ركيزة’’بأن 
يعزِّزها إنشاء نظام استجابة أولية يتيح للمحكمة إخراج الشهود الذين يخشون خطر ’’نن وهذه السُ  ‘‘.الشهود

تدابير الحماية التي تتُخذ في الاستهداف المحدق أو ممن سبق استهدافهم إلى مكان آمن في الميدان. ويتمثل أحد 
)ملاحظات ‘‘ لاحقاً  المقام الأخير في إدخال الشاهد في ]برنامج الحماية[ وإبعاده والمقربّين منه عن مصدر التهديد

تلتزم بمبادئ الحياد  وحدة المجني عليهم والشهودأي تدابير حماية تنفذها ’’(. وترى أنّ 10رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 
رئيسة  مذكرة‘‘ )وتقديم الدعم في جميع الأوقات وعدم القيام بذلك إلا بناءً على طلب المستفيد وبموافقتهالأساسية 

 .(12قلم المحكمة، الفقرة 
 

 النظام يجب أن يهيئ أيضاً  ال لكن  وتحاج رئيسة قلم المحكمة بأنّ ثمة حاجة إلى تعاون واسع النطاق وفعّ  – 41
على مستوى ممكن من حماية الشهود، مشددةً على وجوب تحديد الصلاحيات آليات الرقابة اللازمة لضمان أ

 .(14رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةوالمسؤوليات تحديداً واضحاً )
 

 رئيسة قلم المحكمة الإجراء المتبَع في إدخال الشهود في برنامج الحماية وسيرورة اتخاذ القرار، مؤكدةً  تشر ثم  – 42
ما يتيح ’’م المحكمة والمدعي العام، فإنه يجوز للمدعي العام التماس أمر من الدائرة بتوفير الحماية أنه إذا اختلف قل

 مذكرة‘‘ )وقلم المحكمة وحدة المجني عليهم والشهودالإجراءات التي تتخذها على قضائية ال ممارسة الرقابةللقضاة 
لشاهد في ]برنامج الحماية[ لا يعني عدم حمايته. رفض طلب إدخال ا’’(. وترى أن 20رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 

ترى أن الشخص يحظى بحماية كافية دون إدخاله في  وحدة المجني عليهم والشهودفالحال هي أن ذلك يعني أن 
]برنامج الحماية[، وعلى هذا الأساس، يمكن دراسة المسألة علماً بأن الشاهد ليس معرضاً لأي مستوى غير مقبول 

 .(22رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )من الخطر
 

النقل هو بطبيعة الحال إجراء ’’وفيما يتعلق بنقل المدعي العام الشهود احترازاً، ترى رئيسة قلم المحكمة أن  – 43
احترازي لحماية الشهود، لكن يكون له تأثير في المدى البعيد. فحالما نقُِل أحد الشهود من مكان إقامته الأصلي،  

 مذكرة‘‘ )لك أثر شديد على حياته وحد  من سبل الحماية الأخرى التي ربما كانت متيسرة في مرحلة أسبقكان لذ
 .(24رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 
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وفيما يخص التقييم المستقل الذي تجريه رئيسة قلم المحكمة، ترى رئيسة قلم المحكمة أن هذا التقييم يكفل  – 44
المتمثل في نقل الشاهد تطبيقاً عادلًا ونزيهاً وعدم اتخاذه إلا بعد استنفاد التدابير  تطبيق التدبير الخطير الشأن

(. وإذا جاز للمدعي العام نقل الأفراد بنفسه، فلن يتسنى إجراء هذا 27رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةالأخرى )
حُسن حال الشاهد ومصلحته الفضلى راعاة م’’(. وتحتج بأن 28رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةالتقييم المحايد )

وأن الشاهد لن يتلقى المشورة ‘‘ جراء إيلاء الاهتمام في المقام الأول للحصول على شهادة الشاهد ستتأثر
(. وترى رئيسة قلم 29رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )والمعلومات المستقلة التي تمكنه من اتخاذ قرار مستنير

لم يُجرَ هذا التقييم المحايد، فإن جميع الشهود سيُضمون في نهاية المطاف إلى برنامج الحماية، محاجةً المحكمة أنه ما 
 مذكرة‘‘ )هذا الأثر لن يكون في مصلحة حسن سير العدالة وسيؤدي إلى قيام حال لا يمكن السيطرة عليها’’بأنّ 

المدعي العام صلاحيات تقديرية لا منازع له  (. وتضيف أن من شأن ذلك أن يمنح30رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 
رئيسة  مذكرةفيها للبت في مشاركة الشهود في البرنامج، ما يمكن أن يقوِّض نظام الحماية المعمول به في المحكمة )

 .(31قلم المحكمة، الفقرة 
 

راً حاسماً على الأفراد وفيما يتعلق بتبعات النقل الاحترازي، ترى رئيسة قلم المحكمة أنّ لعملية النقل أث – 45
وتقتضي تقديم دعم نفسي مكثف، ولها أيضاً تأثير بعيد المدى من الناحية الإدارية وترفع مستوى الخطر لا في مكان 

رئيسة قلم  مذكرةالإقامة الأصلي فحسب بل في المكان الجديد أيضاً لأنها تكشف تعاون الشاهد مع المحكمة )
نة التي استنها المدعي العام أن تقتضي تلقائياً إنشاء برنامج لحماية من شأن السُ (. و 34إلى  32المحكمة، الفقرات 

ما إذا كان نهج المدعي العام يمكن أن يلبي ’’الشهود مواز. وترى رئيسة قلم المحكمة أن مما يثير القلق خصوصاً هو 
(. وتحاج رئيسة قلم المحكمة 37الفقرة  رئيسة قلم المحكمة، مذكرة‘‘ )حاجة الشهود إلى الحماية تلبية كافية دون تحيز

لا تتطلب إعداداً وافياً لتمكين مقدم الطلب من اتخاذ قرار مستنير فحسب بل آليات ’’بأن المشاركة في البرنامج 
متابعة سليمة للشاهد وأسرته. وينبغي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائمين والتعليم واستراتيجيات للخروج في 

 .(37رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )الأفراد المعنيين لُحسن حالبعيد مع إيلاء الأهمية المدى ال
 

في نهاية المطاف  أُجبرت وحدة المجني عليهم والشهودتأثر إذا تالبرنامج س نزاهة أن وترى رئيسة قلم المحكمة – 46
 .(38، الفقرة رئيسة قلم المحكمة مذكرة) نزاهته وسمعتهالبرنامج، ما يؤثر على  فيأشخاص  دخالإعلى 

 
 ناشاهدال يبقىأن ب أساساً أنها أوصت تفيد رئيسة قلم المحكمة ب، موضوع الدعوى ينالتوفيما يتعلق بالح – 47

 تعندما أمر و  إلا أن المدعي العام نقلهما. ملائمةحماية  حمايتهماحيث يمكن  في محل إقامتهما الأصلي المعنيان
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الأصلي  محل إقامتهماا إلى مإعادتهالوحدة  قر رت، أمنهماعلى  سهرلني عليهم والشهود بالمجا حدةَ و التمهيدية  الدائرةُ 
 مذكرة) النقل تدبير لا يتُخذ إلا بعد استنفاد سائر التدابير مع مبدأ أنّ  ، تمشياً خذةتآليات الدعم المتطبيق وإعادة 

 عالٍ منستوى اتخاذ ذلك التدبير لتعرُض الشاهد المعني لم يعد يمكن وتفيد بأنه لم(. 40الفقرة  رئيسة قلم المحكمة،
 مذكرة) ‘‘الحالية أمام المحكمة ضائيةلإجراءات القا إياه وتعذخر معرفة ما ستسفر عنه نقل المدعي العامطر بسبب الخ

 ينهداشبإدخال ال، ‘‘مبرِّر له ومتزايداً  خطراً لا إذ رأت’’أوصت ذلك، على  . وبناء(41الفقرة  رئيسة قلم المحكمة،
 .(42، الفقرة رئيسة قلم المحكمة مذكرةفي البرنامج )

 
قرروا ’’وتشير رئيسة قلم المحكمة إلى مداولات صياغة النظام الأساسي فتقول إن واضعي النظام الأساسي  – 48

م كانوا ، وأن من الواضح أنه‘‘تابعة لقلم المحكمةتكون  للمجني عليهم والشهود واحدةوحدة عن قصد إنشاء 
)ملاحظات رئيسة قلم ‘‘ تابعة لهيئة داخل المحكمةتكون إقامة وحدة مستقلة للمجني عليهم والشهود ’’يقصدون 

 تدل’’( من النظام الأساسي، تحاج بأن هذه المادة 6) 43إلى المادة  أشارت(. وإذ 46و 45المحكمة، الفقرتان 
وحدة المجني عليهم الادعاء على أساس تشاوري، وأن دور تتعاون مع  وحدة المجني عليهم والشهودأن على بوضو  
 .(47رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة‘‘ )لا يقتصر على تنفيذ تدابير الحماية بناءً على طلب الادعاء والشهود

 
ذ بتقييم محايد يتفادى اتخا وحدة المجني عليهم والشهود بالاضطلاعالسما  ل وتقول رئيسة قلم المحكمة إن – 49

وحدة المجني وأن دور  دعي العام أكثر من مصلحة الشهودتدابير من شأنها أن تكون في مصلحة استراتيجية الم
المحايد والمستقل يضمن معاملة شهود النفي على قدم المساواة مع شهود الإثبات من ناحية الحصول  عليهم والشهود

مع متطلبات مبدأ التكافؤ بين  ، وذلك تماشياً ‘‘مج الحماية[على تدابير الحماية القصوى، ولا سيما المشاركة في ]برنا
 .(49رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةالدفاع والادعاء )

 
يحمي الأطراف من ادعاءات  وحدة المجني عليهم والشهودوتحاج رئيسة قلم المحكمة بأن التقييم الذي تجريه  – 50

رئيسة قلم الحكمة، الفقرة  مذكرةو مكافأتهم على الإدلاء بشهادتهم )هم أئالتأثير غير المشروع على الشهود أو إغرا
وحدة المجني عليهم والشهود (. والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تنص على نحو صريح على استقلالية 50

 على ما للوحدة من دور محد د وخبرة ضمن منظومة 19)ب(، وتشدِّد القاعدة  18، آية ذلك القاعدة وحيادها
وهذه القواعد تعزّز ’’الحماية، وتؤكد وجوب أن تشمل موظفين ذوي خبرة في أمور منها حماية الشهود وأمنهم. 

لما لها من خبرة محددة، هي أقدر هيئات المحكمة على إجراء تقييم  وحدة المجني عليهم والشهود،الدلالة على أن 
(، 1) 88( و1) 87(. وتعزز القاعدتان 51مة، الفقرة رئيسة قلم المحك مذكرة‘‘ )للمخاطر التي يتعرض له الشهود

ICC-01/04-01/07-776-tARB  08-02-2017  20/52  EC  T OA7



 

 ICC-01/04-01/07 OA 7: الرقم

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

21/52 
 

 

 

وحدة المجني عليهم ، مفهوم الدور الفعال والمستقل الذي تؤديه وحدة المجني عليهم والشهوداللتان تذكران التشاور مع 
ني (. ويع52رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةعلى النحو الذي أنشئت عليه بموجب نظام روما الأساسي ) والشهود

( فيما يتعلق باتفاقات نقل الشهود المسند إلى رئيس قلم المحكمة أنّ قلم 4) 16الواجب الصريح المبيّن في القاعدة 
 (.53رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةنقل الشهود ) ط به الإشراف علىالمحكمة هو جهاز المحكمة المنو 

 
مواز سيفضي إلى ازدواجية غير ضرورية في الخدمات وإلى وترى رئيسة قلم المحكمة أيضاً أن إنشاء برنامج  – 51

عدم الكفاءة في استعمال الموارد المحدودة المتيسرة للمحكمة. وتشير إلى قضاء الدائرة الابتدائية الأولى السابق القائل 
كر أن الدائرة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب. وتذ  وحدة المجني والشهودبأنهّ يجوز للمحكمة مراجعة قرارات 

لا  وحدة المجني عليهم والشهودراجعت في هذا القرار الطلبات المتنازع فيها، وخلصت إلى أن النهج الذي اتبعته 
وحدة المجني عليهم والشهود غبار عليه، وأشارت إلى أنّها أقرّت نتائج التقييم المستقل وسلامة المعيار الذي تتبعه 

 .(56ة رئيسة قلم المحكمة، الفقر  مذكرة)
 

( )و( من النظام الأساسي، أن على 3) 54( و1) 68وتؤكد رئيسة قلم المحكمة، إذ تشير إلى المادتين  – 52
المدعي العام مسؤوليات فيما يتعلق بحماية الشهود، لكن ليست له سلطة إجراء نقل الشهود احترازاً أو وضع برنامج 

أن يلتزم برنامج مواز  (. وتفيد أن من المشكوك فيه جداً 57فقرة رئيسة قلم المحكمة، ال مذكرةمواز لحماية الشهود )
يديره المدعي العام بمبدأ عدم جواز أن تمسّ تدابير الحماية بحقوق المتهم أو أن تتعارض مع مقتضيات إجراء محاكمة 

قلم المحكمة، رئيسة  مذكرةعادلة ونزيهة لأن سائر الأطراف الأخرى لا يجوز لها إنشاء برنامج حماية خاص بها )
 .(58الفقرة 

 
وترى رئيسة قلم المحكمة أن بمتناول المدعي العام طائفة من التدابير التي يجوز له اتخاذها للوفاء بالتزاماته  – 53

المتعلقة بحماية الشهود بموجب النظام الأساسي، مشيرةً إلى السنن الحميدة في الاتصال بالشهود وتعزيز حالهم 
أو بإدخال أحد الشهود في  87وز له أيضاً تقديم طلبات لاتخاذ تدابير إجرائية عملًا بالقاعدة الأمنية. وترى أنه يج

 .(59رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةبرنامج الحماية )
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 رئيسة قلم المحكمة مذكرةجواب المدعي العفم على  -واو 

 
ة، العديد من الحجج التي وردت في وثيقته رئيسة قلم المحكم مذكرةيكرّر المدعي العام، في جوابه على  – 54

 .الداعمة للاستئناف
 

المدعي العام إنه لا يحيل جميع الشهود الذين قيّم المخاطر  قولرئيسة قلم المحكمة، ي مذكرةوخلافاً لما ورد في  – 55
ة ولا يعتمد عليها اتخاذ تدابير الحمايوحدة المجني عليهم والشهود بشأنهم إلى برنامج الحماية. فهو لا يطلب من 

لتنفيذ التدابير المطلوبة إلا عندما يقرر أن التدابير القضائية والسنن الحميدة لا يمكنها أن تحدّ من الخطر الذي 
 .(11رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةيتعرّض له أحد الشهود )جواب المدعي العام على 

 
المدعي العام أنه لا يرمي إلى إنشاء نظام لحماية الشهود  ، يرىوحدة المجني عليهم والشهودوخلافاً لحجة  – 56

، لأنّ مثل هذا النظام لا ينُص عليه في النظام الأساسي، ولا هو وحدة المجني عليهم والشهودمواز لنظام حماية 
لعام على النتيجة الحتمية للالتزام بتقييم المدعي العام المستقل القائل بضرورة حماية أحد الشهود )جواب المدعي ا

استناداً إلى هذا اللجوء المحدود إلى النقل الاحترازي، فإن أي ’’ ه(. ويرى أن17رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة
رئيسة قلم  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ قول بأن المدعي العام بصدد إنشاء برنامج حماية مواز هو قول باطل

 .(23المحكمة، الفقرة 
 

تقتصر على النقل،  وحدة المجني عليهم والشهوددعي العام على أنه لا يرى أن المهام التي تؤديها ويشدّد الم – 57
بل توفير الحماية الكافية لهم، وأنه ينبغي لوحدة المجني عليهم والشهود أن تكون قادرة  الشهودوأنه لا يطلب نقل 

ية للقضاء على جميع المخاطر الممكن توقعها. على اتخاذ تدابير أخرى غير النقل عندما تكون هذه التدابير كاف
منطقة واحدة في و  إلا في ظروف استثنائية’’يعتمده  نظام النقل الاحترازي وأنه لملم يختر ويشدّد أيضاً على أنه 

وفق تقييمه المهني، اتخاذ إجراءات فورية لتفادي بقاء أحد الشهود المعرّضين للخطر بسبب ، عندما لزمبعينها، 
كان نقل الشخص داخل البلد التدبير الوحيد المتا  للقضاء على جميع و لمحكمة دون أي حماية فعالة، أنشطة ا

 .، وحذفت الحواشي(19رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ المخاطر الممكن توقعها
 

في منزل آمن، يفيد المدعي العام بأن ذلك قد وفيما يتعلق بما أشير إليه من إيواء وحدة المجني عليهم الشاهد  – 58
يقتضي  يظلاتخاذه  الوحدةيكون حلًا إذا أتا  للمحكمة اتخاذ إجراء على وجه السرعة لكن الإجراء الذي تقتر  
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ن للخطر دون حماية )جواب عرضو الأشخاص الم ، ويبقى خلالهالوحدةإجراء تقييم مؤقت، يفُتَرض أن تقوم به 
 .(20رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةالمدعي العام على 

 
ويرفض المدعي العام الحجة القائلة بأنهّ سيهتم بمصلحته هو في الحصول على شهادة الشاهد في ممارسته  – 59

يراعي أثر تدابير الحماية ’’لصلاحيته في حماية الشهود. وفي مسعاه إلى القضاء على جميع المخاطر الممكن توقعها، 
اعاة تامة ويسعى إلى اتخاذ التدابير الأقل إقحاماً اللازمة للتغلب على جميع المخاطر المتوقعة وعدم على الشهود مر 

 .(24رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ نقل الشهود إلا بموافقتهم
 

في حد ذاته يزيد ‘‘ قل الاحترازيالن’’بأن  وحدة المجني عليهم والشهود القائلةويرى المدعي العام أن حجة  – 60
، وحذفت الحاشية(. 28رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ مستوى الخطر، حجة واهية

ويحاج بأن إعادة نقل الشهود إلى محل إقامتهم الأصلية قد يؤدي إلى مخاطر. ويجب موازنة هذه المخاطر بمستوى 
 مذكرة)جوابّ المدعي العام على ‘‘ من الأصلتعرض له الشخص إذا لم ينُقَل احترازاً الخطر الذي كان يمكن أن ي

 .(29رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 
 

ويقرّ المدعي العام بأن النظام الأساسي ينص على إنشاء وحدة واحدة للحماية تابعة لقلم المحكمة. لكنّ  – 61
وحدة المجني عليهم لمدعي العام أو تحدّ منه. فهي تنصّ على أن ( من النظام الأساسي لا تنظم دور ا6) 43المادة 

وحدة المجني عليهم هي الوحدة المنوط بها في المحكمة اتخاذ تدابير لحماية للمجني عليهم. فهي لا تعهد ل والشهود
ية المنوطة وحدها بصلاحية البت في حاجة الشهود إلى الحماية؛ ولا يمكن أن تتجاهل المسؤوليات والصلاح والشهود

رئيسة  مذكرة( من النظام الأساسي )جواب المدعي العام على 1) 68( )و( و3) 54بالمدعي العام بموجب المادتين 
تمثل حلًا وسطاً ‘‘ بالتشاور مع مكتب المدعي العام’’(. ويحاج المدعي العام بأن عبارة 32قلم المحكمة، الفقرة 
وحدة تابعة لقلم المحكمة لا لمكتب المدعي العام. وتقتضي من  شهودوحدة المجني عليهم والتُوصّل إليه في جعل 
أن تتشاور من أجل تنفيذ تدابير الحماية. ولا يعني هذا النص القانوني أنه ليس للادعاء  المجني عليهم والشهود

ي العام على صلاحيات مستقلة في تقييم الحاجة إلى الحماية واتخاذ تدابيرها كنقل الشهود احترازاً )جواب المدع
 .(62رئيسة قلم المحكمة، الحاشية  مذكرة

 
ويرى المدعي العام أن الحجة القائلة بأنهّ يجب أن تتا  للدفاع أيضاً إمكانية نقل شهوده احترازاً إعلاءً لمبدأ  – 62

م بين الطرفين، التكافؤ هي حجة فاسدة قانوناً. ويقول إن عليه واجبات محددة وإن مبدأ التكافؤ لا يعني التطابق التا
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فعلى النقيض من الادعاء، ليس على الدفاع واجب في ’’بغض النظر عن واجباتهما وحقوقهما القانونية المحددة. 
( وليس عليه واجب التحقيق بموضوعية 1) 68حماية الشهود يماثل الواجب الواقع على عاتق الادعاء بموجب المادة 

ليس للدفاع صلاحيات في الحماية مماثلة للصلاحيات المنصوص عليها ( )أ(؛ وأخيراً، فإنه 1) 54بموجب المادة 
 .(33رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ ( )و(3) 54بموجب المادة 

 
 وفيما يتعلق بما ذهبت إليه رئيسة قلم المحكمة من أن بمتناول المدعي العام طائفة من التدابير الجائز اتخاذها – 63

يجب أن تكون ’’فق المدعي العام مع الرأي القائل بأن تدابير الحماية يتللوفاء بالالتزام الواقع عليه بحماية الشهود، 
رئيسة  مذكرة)جواب المدعي العام على ‘‘ الشهود حُسن حالمتناسبة مع المخاطر وأن تكون أقل التدابير تأثيراً على 

لجأ إلى نقل الشهود، ولا سيما إلى بلد ثالث، إلا بعد استنفاد سائر السبل (. وينبغي ألا يُ 34قلم المحكمة، الفقرة 
من وقع شديد على حياة الفرد وأثره في تعطيلها، ويقرِّر المدعي العام نقل الشاهد احترازاً داخل البلد ما لم  لنقللما ل

 يع المخاطر الممكن توقعها )جوابيرَ، إثر إجراء تقييم مهني، أن النقل هو التدبير الوحيد المتا  للتغلب على جم
الحميدة تدخل في صميم تعامل الادعاء نن السُ (. ويؤكد أن 34رئيسة قلم المحكمة، الفقرة  مذكرةالمدعي العام على 

مع الشهود وغيرهم ممن يتواصل معهم وأنه يتبعها من بداية التحقيق. لكنّ ذلك لن يكون كافياً على الدوام لدرء 
ذلك تدابير الحماية المنصوص عليها في القاعدة وشأن . غير لازمتوقعة ولن يجعل النقل الاحترازي جميع المخاطر الم

رئيسة  مذكرةوغيرها من التدابير الأخرى البديلة التي تقتر  رئيسة قلم المحكمة اتخاذها )جواب المدعي العام على  87
 .(35، الفقرة قلم المحكمة

 
 سألةبت دائرة الاستئناف  في الم -زاي 

 
تتمثل المسألة التي يتعيّن على دائرة الاستئناف حلها في هذا الاستئناف، في جوهرها، فيما إذا كان يجوز  – 64

بقرار أحادي. وينقسم السؤال إلى جزأين هما: ما إذا كان يجوز للمدعي العام  للمدعي العام أن ينقل الشهود احترازاً 
 .(1)( بعد قراره عدم نقله2لمحكمة في أمر نقله؛ )قلم ا بت رئيسي( قبل أن 1أن ينقل شاهداً )

 

                                                           
 لأغراضو لمحكمة. الشهود التابع لالمسألة تتعلق بشاهد أدخلته رئيسة قلم المحكمة في برنامج حماية  تشير دائرة الاستئناف إلى أن (1)

 .هنقللغايات منها  في برنامج الحماية ليدُخَ الإشارة إلى أن الشاهد  تكفي، دعوى الاستئناف هذه
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، ‘‘النقل الاحترازي’’البداية على أن المسألة المستأنف فيها لا تتعلق إلا بإجراء  نمومن المهم التشديد  – 65
عر ف  فيما تقد م، فقد 15وليس النظر عموماً في التدابير التي يجوز اتخاذها لحماية الشهود. وكما بُـينِّ في الفقرة 

في الدعوى المعروضة أمام الدائرة التمهيدية بأنها تدبير مؤقت ينظم المدعي العام ‘‘ النقل الاحترازي’’المدعي العام 
بموجبه نقل الشهود الذين رفضت رئيسة قلم المحكمة اتخاذ تدابير لحمايتهم إذا رأى المدعي العام أن الشاهد معرض 

 .قيام هذه الدعوى لخطر. وتلكم هي الظروف التي أدت إلى
 

وتشدِّد دائرة الاستئناف على أن نقل الشهود تدبير خطير الشأن يمكن، كما تحاج به رئيسة قلم المحكمة، أن  – 66
من بيئته الطبيعية وفسخ  اجتثاثهعلى حياة الفرد ولا سيما من ناحية ‘‘ تأثير شديد’’و‘‘ وقع بالغ الأثر’’يكون له 

على الشخص  ينه في بيئة جديدة. ومن الممكن أن تترتب عليه عواقب طويلة الأجلوإعادة توط العائليةروابطه 
حتى إذا   لمكان الذي نقُِل منه أشد صعوبةً وجعل عودته إلى ا منها تعريضه للخطر بكشف صلته بالمحكمة -المنقول

وطويل الأجل من  كماً كان القصد هو أن يكون النقل مؤقتاً. وعندما يتم النقل، فمن المرجح أن يقتضي تخطيطاً مح
 39و 32و 24و 9سلامة الشاهد المعني وحُسن حاله )انظر ملاحظات رئيسة قلم المحكمة، الفقرات كفالة أجل  

 .(41إلى 
 

يؤثر ’’وفي هذا السياق، تشير دائرة الاستئناف إلى أن المدعي العام يقرّ أيضاً بأن نقل الشهود من شأنه أن  – 67
بلد ’’. وإن كان يقول إن الشأن يكون كذلك خصوصاً عند نقل الفرد إلى ‘‘على نحو كبيرعلى حياة الفرد ويعطلها 

فإنه لا يجادل في خطورة شأن هذا التدبير على الشاهد  –‘‘ داخل البلد’’وأنه لا ينقل الشهود احترازاً إلا  -‘‘ آخر
لم تقتنع دائرة الاستئناف، إدراكاً منها (. وإضافة إلى ذلك،  34المعني )انظر ملاحظات رئيسة قلم المحكمة، الفقرة 

التي يتخذها المدعي العام يمكن أن تظل ‘‘ النقل الاحترازي’’لما يكون للنقل من وقع على حياة الشاهد، بأن تدابير 
 .دوماً احتياطية أو مؤقتة، كما يؤكد المدعي العام

 
اف إلى نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة وبالنظر إلى السياق المبين  فيما سبق، تشير دائرة الاستئن – 68

 .التي تسري على هذه المسألة
 

 ( )و( من النظام الأساسي في الجزء ذي الصلة منها على أنه يجوز للمدعي العام:3) 54تنص المادة  – 69
 

 أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أي شخص ...
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 الجزء ذي الصلة منها على ما يلي:الأساسي في ( من النظام 1) 68وتنص المادة  – 70

 
تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم 
وخصوصيتهم... ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة فيها. ويجب ألا 

 ضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.لتدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتتمس هذه ا
 

 :( من النظام الأساسي على ما يلي4) 68وتنص المادة  – 71
 

لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات 
 .43من المادة  6نصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة وتقديم ال الأمنية

 
 ،من تلقاء نفسه ،وإذا قرُئت تلك النصوص القانونية كل على حدة، يمكن تفسيرها بأنها تجيز للمدعي العام – 72

 .قيق أو المقاضاةلحماية أي شخص أثناء التح -بما فيها النقل، سواء أكان احترازياً أم غير ذلك  -اتخاذ أي تدابير 
 

المنظومة التي أرساها النظام الأساسي ككل. فكما في سياق إلا أن تلك النصوص ليست قاطعة إذا قرُئت  – 73
( على ما 6) 43( من النظام الأساسي. إذ تنص المادة 6) 43( إلى المادة 4) 68بُـينِّ فيما تقد م، يشار إلى المادة 

 :يلي
 

يهم والشهود ضمن قلم المحكمة. وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي ينشئ المسجل وحدة للمجني عل
العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثْلون 

م الوحدة موظفين ذوي خبرة في أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم. وتض
 .مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

 
ي يتناول مسألة ذ( هي النص القانوني الوحيد في النظام الأساسي ال6) 43ومن الجدير بالملاحظة أن المادة  – 74

وحدة المجني عليهم  عليهم والشهود. وتُوكَل مسؤولية إنشاء وحدة تُكل ف خصيصاً توفير تدابير الحماية للمجني
إلى رئيس قلم المحكمة وهي تابعة لقلم المحكمة. وليس ثمة نص قانوني مماثل يقضي بإنشاء وحدة لتوفير والشهود 

 .تدابير الحماية تابعة لمكتب المدعي العام؛ وليس بالتالي ثمة نص يعهد بمسؤولية هذه الوحدة إلى المدعي العام
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وحدة المجني عليهم من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نظماً صريحاً مهام  19إلى  16وتنظم القواعد  – 75

 .ومسؤولياتها المتصلة بهاوالشهود 
 

وتتضمن هذه القواعد النص القانوني الوحيد المتعلق تحديداً بنقل الشهود الذي يرد في الصكوك المنظِّمة  – 76
نيابة عن المحكمة أن يتفاوض مع الدول  لرئيس قلم المحكمة( على أنه يجوز 4) 16اعدة للمحكمة. وتنص الق

 .بشأن عقد اتفاقات لنقل الشهود
 

وحدة المجني وإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة في هذا السياق إلى النصوص القانونية المحددة التي تنظم مهام  – 77
حسب الاقتضاء،  ،وحدة المجني عليهم والشهوديجوز أن تضم  )أ( تنص على أنه 19. فالقاعدة عليهم والشهود

وحدة حماية الشهود وأمنهم. لذا فقد كان من المتوخى أن يعمل في  ذوي خبرة في مجالات من ضمنها أشخاصاً 
خبراء في مجال حماية الشهود والأمن. ونظرا لما للنقل من عواقب خطيرة الشأن، كما سبقت  المجني عليهم والشهود

 .شارة، فإن من الأجدر أن ينظر في مسائل المتعلقة بالنقل من لهم خبرة تخصصية مناسبة في هذا المجالالإ
 

(، التي تنص 1) )أ( (2) 17ومن النصوص القانونية التي تنظم مهام وحدة المجني عليهم والشهود القاعدة  – 78
كمة والمدعي العام والدفاع، عند الاقتضاء، إلى على أن تقدِّم وحدة المجني عليهم والشهود، بالتشاور مع دائرة المح

تدابير الحماية ’’جميع الشهود، والمجني عليهم وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء هؤلاء الشهود بشهاداتهم، 
وتقع مسؤولية وضع خطط الحماية الكافية للشهود ‘‘. والأمن الملائمة ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم

لمهمة المنوطة بوحدة المجني عليهم والشهود. ومن المرجح أن يكون لصياغة هذه الخطط أهمية خاصة في ضمن ا
 .الحالات التي تُطر  فيها مسألة النقل، نظراً إلى خطورة شأن هذا التدبير واحتمال دوامه كما ذكُِر فيما سبق

 
القاعدة وحدة المجني عليهم والشهود، مسؤوليات ومن الجدير بالملاحظة أيضاً في سياق القواعد التي تحدِّد  – 79
التزام الحياد في التعاون مع ’’و‘‘ احترام مصالح الشهود’’ وحدة المجني عليهم والشهود)ب( التي تنوط تحديداً ب 18

 .من مصالح محد دة لمكتب المدعي العام والدفاع والشهود بما قرارمع الإ، ‘‘جميع الأطراف
 

نفا أنّ لا ريب في أن المدعي العام مسؤول بموجب النظام الأساسي عن ضمان اتخاذ التدابير ويتضح مما ورد آ – 80
( 6) 43في المادة  وحدة المجني عليهم والشهودالمناسبة لحماية سلامة المجني عليهم والشهود. وفي نفس الحين، يرُاد ل
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د الإثبات أن تكون وحدة ذات خبرة من القواعد الإجرائية وقواع 19إلى  16من النظام الأساسي والقواعد 
تخصصية في مسائل الحماية تتولى أموراً منها اتخاذ تدابير الحماية ومراعاة مصالح الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية 

 .مراعاةً خاصة
 

من لائحة قلم المحكمة، الذي ينص على أن يقدِّم  96وقد اطلعت دائرة الاستئناف على مضمون البند  – 81
دعي العام أو المحامي طلباً لإدخال الشاهد في برنامج الحماية التابع للمحكمة، وعلى أن تبت رئيسة قلم المحكمة الم

نظراً إلى أن لائحة قلم المحكمة  هذا البند للبت في هذا الاستئناففي ذلك بعد تقييم الطلب. لكنها لم تستند إلى 
ينبغي ’’من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات( وأنه  14قاعدة )ال‘‘ للإشراف على سير عمل قلم المحكمة’’وُضعت 

( من لائحة قلم المحكمة(. وعليه، فإن البند 1) 1البند ‘‘ ) قراءتها رهنا بالنظام الأساسي والقواعد ولائحة المحكمة
 .الإثباتلا يمكن أن يعدِّل المنظومة المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد  96

 
تفسير المنظومة المنصوص ب ما يتعلقفيللبت في المسألة المعروضة عليها  ،وعلاوة على ذلك رجعت الدائرة – 82

من اتفاقية فيينا  32( من النظام الأساسي )انظر المادة 6) 43 إلى مداولات صياغة المادة ،عليها في الصكوك
 .(2)(1969أيار/ مايو  23لقانون المعاهدات في 

 
ويتضح من مداولات صياغة هذه المادة أن نقاشاً ثار قبل اعتماد النظام الأساسي بشأن ما إذا كان ينبغي  – 83

تابعة لمكتب المدعي العام أم لقلم المحكمة. وكما يتبين من النص النهائي  وحدة المجني عليهم والشهودأن تكون 
 .تابعة لقلم المحكمة ليهم والشهودوحدة المجني ع(، فقد حُسِم هذا الجدل بجعل 6) 43للمادة 

 
، يجري 10من النظام الأساسي، بين قوسين معقوفين، صيغة مقترحة للفقرة  43وتتضمن مسودة المادة  – 84

 :نصّها المجرى التالي
 

                                                           
يمكن ’’ :على ما يلي ينا لقانون المعاهداتفي اتفاقيةمن  32تنص المادة . و 1115، 331مجموعة معاهدات الأمم المتحدة،  (2)

بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن  اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير،
 ؛ أونى غامضاً أو غير واضح)أ( أن يترك المع أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة: 31تطبيق المادة 
من الاتفاقية ذاتها على أن تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً  31وتنص المادة  إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة. ي)ب( أن يؤد

 والغرض منها. هاللمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوع
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يكون مكتب المدعي العام مسؤولا عن توفير تدابير الحماية للشهود الذين يستدعيهم الادعاء. ويتعيّن على مكتب 
عي العام أن يشمل موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم المد

 .(3)العنف الجنسي. ]وحذفت الحاشية.[
 

التي  4بين قوسين معقوفين صيغة مقترحة للفقرة  44وعلى النقيض من ذلك، تضمنت مسودة المادة  – 85
 :من نظام روما الأساسي. وتجري هذه الفقرة المجرى التالي (6) 43أصبحت في نهاية المطاف المادة 

 
ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة. وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي 

ين يمثْلون العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذ
أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم. وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في 

 ]حذفت الحاشية.[ مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.
 

 في الجملة الثانية، ما يلي:‘‘ الدفاع’’تأتي بعد كلمة المتصلة بهذا النص القانوني، التي  24ويرد في الحاشية  – 86

 
رأى بعض الوفود أنه ينبغي إقامة وحدة منفصلة لشهود الإثبات تكون تابعة لمكتب المدعي العام، على نحو ما يرد 

عة ؛ في حين رأى البعض الآخر أنه ينبغي إقامة وحدة واحدة فقط تكون تاب43من المادة  9بين القوسين في الفقرة 
 .(4) لقلم المحكمة

 
حزيران/يونيو  24وتواصل النقاش في مؤتمر روما. ففي الاجتماع الخامس عشر للجنة الجامعة الذي عُقد في  – 87

تابعة لمكتب  وحدة الشهود والمجني عليهم، تناول العديد من المندوبين مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون 1998
ينبغي أن  وحدة المجني عليهم والشهودورأى جميع هؤلاء المندوبين عدا مندوباً أن  .(5)المدعي العام أم لقلم المحكمة

                                                           
المتحدة  الأمم، وثيقة 1998أبريل/نيسان  14الجنائية الدولية، ملحق، تقرير اللجنة التحضيرية بشأن إنشاء المحكمة  (3)

A/CONF.183/2/Add.1 69، الصفحة. 
 نصت إذ( خاطئة. 10) 43المادة  مسودة بدلًا من( 9) 43المادة  مسودةالإشارة إلى أن بدو ي .70المرجع نفسه، الصفحة ( 4)
على سبيل المثال لا في مسائل محددة، تخصصية مستشارين ذوي خبرة قانونية  لمدعي العاما عينِّ ي’’ ( على أن9) 43المادة  سودةم

 .‘‘، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفالالحصر
تحدة انظر الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، المجلد الثاني، وثيقة الأمم الم( 5)

A/CONF.183/13 (Vol. II) وما يليها. 237، الصفحة 
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قلم المحكمة ’’عن رأي مفاده أن  ينندوبأحد الم. ومن الأسباب التي سيقت، أعرب (6)تكون تابعة لقلم المحكمة
ينبغي أن  لمجني عليه والشهودوحدة ا. وأفاد مندوب آخر بأن (7)‘‘وحده سيكون محايداً بما يكفي لتوفير تلك الحماية

وحدة المجني عليهم . وعبّر مندوب آخر عن رأيه في أنه ينبغي أن تكون (8)‘‘في مكان محايد في قلم المحكمة’’تكون 
لأن المجني عليهم أو الشهود قد يستدعون للإدلاء بشهادتهم إما لصالح الادعاء أو ’’تابعة لقلم المحكمة  والشهود

 .(9)‘‘لصالح الدفاع
 

[ ضمن 44من مسودة ]المادة  4ينبغي إدراج الفقرة ’’وعلى النقيض من ذلك، حاج أحد المندوبين بأنهّ  – 88
. فالمدعي العام هو الذي له اتصال مباشر مع المجني عليهم والشهود وهو مَنْ ينبغي أن يتخذ الترتيبات 43المادة 

( من النظام الأساسي أن 6) 43الصيغة النهائية للمادة . ويتّضح من مشروع (10)‘‘اللازمة لتقديم المساعدة إليهم
وأن تكون تابعة لقلم  وحدة المجني عليهم والشهودهذا الاقترا  لم يعُتمَد. وتقر ر أن ينشئ رئيس قلم المحكمة 

 المحكمة.
 

يهم المجني عل ( نصّت على أن يقتصر دور وحدة4) 44ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن مسودة المادة  – 89
( أنه ربما كان 10) 43على تقديم المشورة فيما يتعلق بتدابير الحماية. ويبدو وفقاً للصيغة المقترحة للمادة  والشهود

يقُصَد أن يتولى المدعي العام اتخاذ القرارات المتعلقة بتدابير الحماية المناسبة لشهود الادعاء وتنفيذها. ومهما يكن 
(؛ وعُزِّز 10) 43النهائية من النظام الأساسي نهج مختلف. فلم تعُتمَد مسودة المادة من أمر، فقد انتُهِج في الصيغة 

( من 6) 43( من الناحية التالية: بموجب المادة 4) 44قياساً بما ورد في المادة  وحدة المجني عليهم والشهوددور 
دابير الحماية فحسب، بل تتولى أيضاً النظام الأساسي، تتولى وحدة المجني عليهم والشهود لا تقديم المشورة بشأن ت

 .الفعليةاتخاذ تدابير الحماية والترتيبات الأمنية 
 

( أن مسألة 1وتخلص دائرة الاستئناف من مداولات الصياغة المبي نة فيما تقد م، إلى الاستنتاجات التالية: ) – 90
الأساسي. واستقر الرأي في هذه المسألة على  نوقِشت تحديداً إبان صياغة النظام وحدة المجني عليهم والشهودتبعية 

                                                           
 .242إلى  238المرجع نفسه، الصفحات  (6)
 .240المرجع نفسه، الصفحة  (7)
 .242المرجع نفسه، الصفحة ( 8)

 .242المرجع نفسه، الصفحة  (9)
 .238المرجع نفسه، الصفحة  (10)
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( أن حياد قلم المحكمة سيق 2تابعة لقلم المحكمة لا لمكتب المدعي العام. ) وحدة المجني عليهم والشهودجعل 
وحدة المجني ( أن دور 3صراحةً باعتباره سبباً لجعل وحدة المجني عليهم والشهود تابعةً له لا لمكتب المدعي العام. )

فيما يتعلق بتدابير الحماية لا يقتصر فقط على تقديم المشورة. وهذه الاستنتاجات سديدة في البت  والشهود عليهم
على نحو ما  -في هذا الاستئناف. وفي سياق دعوى الاستئناف هذه، لا يمكن تجاهل نيّة واضعي النظام الأساسي 

 .بُـينِّ في الفقرات السابقة
 

وحدة المجني ام الأساسي اختاروا صراحةً أن يقوم رئيس قلم المحكمة بإنشاء ومن الواضح أن واضعي النظ – 91
وأنّ تضطلع بمهامها ومسؤولياتها داخل قلم المحكمة. وفي الحال التي نحن بصددها، اتخذت رئيسة  عليهم والشهود

وترى ‘‘. احترازاً ’’هم قام إثر ذلك من تلقاء نفسه بنقلالعام قلم المحكمة بعدم نقل أشخاص معي نين. لكن المدعي 
دائرة الاستئناف أنّ هذه السُنة تمثل مخالفة للمنظومة المنصوص عليها في الصكوك المعمول بها الوارد بيانها فيما 

ينُقَل فيه الشهود بإشراف مكتب  ،تقد م. فأولاً، يعُدخ ذلك بمثابة برنامج حماية شهود مواز، بمحاذاة قلم المحكمة
قض مع القرارات التي تتخذها رئيسة قلم المحكمة في نفس المسائل. ثانياً، فإن ما يتخذه المدعي المدعي العام ويتنا

شأنها أن تنظم من العام من قرارات وما ينفذه من تدابير فيما يتعلق بنقل الشهود سيُضطلَع به دون منظومة قانونية 
 مجال حماية الشهود والأمن تحديداً يعملون في اتخاذ تلك التدابير؛ في حين أن الموظفين ذوي الخبرة التخصصية في

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المشار إليها فيما  19إلى  16)انظر القواعد  وحدة المجني عليهم والشهود
 .تقد م(

 
إبان وعلاوة على ذلك، فإن كون بعض الممثلين الموفدين إلى مؤتمر روما قد أشاروا إلى حياد قلم المحكمة  – 92

اتخاذ قرار جعل وحدة المجني عليهم والشهود تابعة له، على نحو ما ورد بيانه فيما تقد م، هو أيضاً أمر سديد. فمهمة 
وحدة المجني عليهم والشهود تتمثل في أمور منها اتخاذ تدابير الحماية والترتيبات الأمنية الملائمة، واحترام مصالح 

ذلك سديداً على نحو خاص فيما يتعلق بتدبير الحماية المتمثل للنقل، نظرا لما ويكون  .(11)الشهود والتصرف بنزاهة
له من تبعات شديدة على حياة الشهود الفردية قد تدوم أمداً طويلًا. وإناطة مسؤولية نقل الشهود إلى وحدة المجني 

فاع أم لجهة أخرى معاملة عليهم والشهود يضمن معاملة جميع الشهود، سواء أكانوا شهوداً للمدعي العام أم للد
على مصالحهم. ويتعين  على وحدة المجني عليهم  منصفة من ذوي الخبرة اللازمة في المسائل التي قد تؤثر تأثيرا كبيراً 

                                                           
 )ب( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 18( و1) )أ( (2) 17( من النظام الأساسي والقاعدتين 6) 43انظر المادة  (11)
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وألا تتأثر عند البت في ما إذا كان النقل هو الإجراء المناسب لحماية  (12) والشهود أن تحترم هذه المصالح تحديداً 
إذا كان ذلك عن غير قصد، بالمصلحة الملحة لطرف في الحصول على أقوال الشاهد المعني. وقد  شاهد معيّن، حتى

يجعل ذلك، في ظروف معينة، حُسن حال الشاهد في المدى البعيد موضع اهتمام ثانوي. وبالمقابل، يتعين  على 
 .(13) ون معهماوحدة المجني عليهم والشهود أن تقر  بما للطرفين من مصالح محد دة وأن تتعا

 
والمدعي العام بشأن نقل أحد الشهود  وحدة المجني عليهم والشهودوترى دائرة الاستئناف أن أيّ خلاف بين  – 93

ولا يحله المدعي العام بصورة أحادية ومن دون  -ينبغي أن تحسمه في نهاية المطاف الدائرةُ التي تنظر في القضية 
 .رقابة

 
وحدة از محايد في المحكمة وليس طرفاً في الدعاوى. ففي الأحوال التي ترفض فيها إنّ قلم المحكمة هو جه – 94

طلب نقل الشاهد، فإنه يجوز للطرف المقدِّم الطلب أن يلتمس من الدائرة مراجعة القرار.  المجني عليهم والشهود
ا الطرف الذي يلتمس النقل، وعند البتّ في هذه المسألة، تستفيد الدائرة بآراء الأطراف الماثلة أمامها بما فيه

وأي طرف أو مشارك آخر ملائم. وبعبارة أخرى، فإنه إذا اختلف طرف  وحدة المجني عليهم والشهودوبملاحظات 
، فبإمكانه على الدوام المثول وحدة المجني عليهم والشهودمع تقييم  -أي المدعي العام في الحال التي نحن بصددها  -

 .راجعة التقييمأمام الدائرة من أجل طلب م
 

( )ج( من النظام الأساسي، صلاحية عامة في كفالة حماية المجني عليهم 3) 57وللدائرة، عملًا بالمادة  – 95
والشهود وخصوصيتهم، عند الاقتضاء. وليس ثمة ما يمنع المدعي العام من أن يلتمس من الدائرة نقل الشاهد عملاً 

( من النظام الأساسي، في حال لم توافق وحدة المجني 4( و)1) 68تران بالمادة بتلك المادة، ولا سيما إذا قرُئِت بالاق
 .عليهم والشهود على نقله

 
قلم المحكمة، يسري الأمر نفسه إذا رأى المدعي العام ضرورة الإسراع في البت في  وقبل صدور قرار رئيس – 96

اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل على نحو ناجز. وعلى طلب النقل ورغب في تقديم طلب إلى الدائرة بهذا المعنى. ويجب 

                                                           
 )ب( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 18القاعدة  (12)
 قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.)ب( من ال 18القاعدة  (13)
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كفالةً لحماية   –تستوي في ذلك الجهة التي تطلب النقل أو التي تبتّ فيه  –جميع الجهات المعنية واجب الإنجاز 
 .الشهود حمايةً فعالة

 
وحدة المجني حال اختلاف تقييم وتكفل الأحكام القانونية، إذا فُسِّرت على النحو الوارد بيانه فيما تقد م، في  – 97

عن تقييم المدعي العام، أن يكون الَحكَم الفصل في اتخاذ التدبير الخطير الشأن المتمثل في النقل هو  عليهم والشهود
رفض طلب النقل، وحدة المجني عليهم والشهود أخطأت بالدائرة. وفي الأحوال التي يرى فيها المدعي العام أن 

ية أن تبُت  في هذه المسألة. ولهذا السبب، فإن الخلوص إلى عدم جواز نقل المدعي العام الشهود فيمكن للدائرة المعن
بعدم نقله، لا يفضي، خلافاً لما حاج به المدعي العام،  وحدة المجني عليهم والشهودمن تلقاء نفسه إثر صدور قرار 

، كما أن ‘‘التي بيدها البت في ضرورة الحماية السلطة الوحيدة’’وحدة المجني عليهم والشهود إلى حال تكون فيها 
السلطة الوحيدة للبت فعلياً فيما إذا كان الشاهد سيُشمَل ’’القرار المطعون فيه لا ينوط برئيسة قلم المحكمة 

من وثيقة الداعمة للاستئناف(.  40و 29ية الشهود )انظر الفقرتين في حما‘‘ لها القول الفصل’’، أو أن ‘‘بالحماية
في حال اختلاف المدعي العام مع تقييم رئيس قلم المحكمة للخطر، فإن ’’حاج محامي السيد كاتانغا، فإنه  وكما

هو أن يسعى المدعي العام إلى الحصول على الإنصاف القضائي لا أن يتجاوز سلطة الدائرة باتخاذ  مالإجراء السلي
 .اشية(، وحذفت الح3)جواب السيد كاتانغا، الفقرة ‘‘ التدابير بنفسه

 
فيما تقد م يتعلق تحديداً بنقل الشهود حمايةً لهم وهو موضوع  هوتشدِّد دائرة الاستئناف على أنّ ما ذكرت – 98

مسؤولة عن جوانب محددة من حماية الشهود، فإن  وحدة المجني عليهم والشهوددعوى الاستئناف هذه. ولئن كانت 
( 1) 68)و( و (3) 54يتعلق بمسائل الحماية بموجب المادتين  للمدعي العام مهمة ذات طابع أكثر عمومية فيما

من النظام الأساسي. وتفسّر دائرة الاستئناف هذين النصين بأنهما يكفلان اتخاذ المدعي العام التدابير العمومية التي 
أن يلحق الضرر بالمجني  ذها يومياً في أثناء مسار التحقيق أو المقاضاة بغية الحيلولة دونايتُوقَع أن تقتضي الحاجة اتخ

عليهم والشهود. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الاجتماع بالشهود في أماكن مستترة لا في الأماكن العامة والحفاظ 
من ملاحظات رئيسة قلم المحكمة إلى ضرورة أن يطبِّق المدعي العام السُنن  59على سرية هوياتهم. وتشير الفقرة 

فضلًا عن قدرة المدعي العام على تعزيز الحال الأمنية للشاهد أو الأمن الفعلي في  الحميدة في الاتصال بالشهود
تدابير  (15)والتوصية باعتماد( 14)بتقديم المشورة إلى المدعي العام وحدة المجني عليهم والشهودمكان إقامتهم. وإلزام 

                                                           
  أعلاه.( من النظام الأساسي المبين  4) 68انظر المادة  (14)
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إلى اتخاذ تدابير الحماية في أثناء مسار  الحماية له وجاهته. فالحال هي أن المدعي العام موجود في الميدان، ويحتاج
التحقيقات. والتشاور والتعاون والمشورة كلها تسهم في ضمان عدم تعرض الأشخاص للخطر أثناء التحقيقات 

من الوثيقة الداعمة للاستئناف  18والمقاضاة القضائية التي يضطلع بها المدعي العام )انظر الفقرة 
 عي العام على ملاحظات رئيسة قلم المحكمة(.من جواب المد 13و 12 والفقرتين

 
بيد أن دائرة الاستئناف تتفق، للأسباب الآنفة الذكر، مع الدائرة التمهيدية في أن المهمة العامة المنوطة  – 99

( من النظام الأساسي. ولذا تبُتخ دائرة 1) 68بالمدعي العام لا تمتد لتشمل نقل الشهود احترازاً عملًا بالمادة 
أعلاه ( بالسلب: فلا  64ستئناف في الشقين المتعلقين بالمسألة موضوع دعوى الاستئناف هذه )انظر الفقرة الا

من تلقاء نفسه سواءً قبل صدور قرار رئيس قلم المحكمة بنقل شاهد ‘‘ نقل الشهود احترازاً ’’يجوز للمدعي العام 
 .معين أو بعد صدور قرار بعدم نقله

 
بق، فإن المدعي العام يظل يؤدي دوراً هاماً فيما يتعلق بمسائل النقل. فكما بُـينِّ في مما س وعلى الرغم – 100

( من 1) 68( من القرار المطعون فيه، فإن من التدابير التي يمكن للمدعي العام اتخاذها عملًا بالمادة 3) 25الفقرة 
ويشمل ذلك تزويد رئيسة قلم المحكمة النظام الأساسي هو تقديم طلب إلى رئيس قلم المحكمة نيابة عن الشاهد. 

 .المدعي العام بالحالة في الميدان ةجزئياً على الأقل إلى معرف بجميع المعلومات اللازمة لتقييم هذا الطلب، استناداً 
 

ضروريٌ  وحدة المجني عليهم والشهودوالحال، في سياق هذا الاستئناف، هي أن التعاون بين المدعي العام و  – 101
من النظام الأساسي،  68اية الشهود حمايةً مناسبة باعتبار ذلك أولوية قصوى. وهذه، وفقاً للمادة لكفالة حم

خبرة تخصصية في مسائل الحماية؛ أما المدعي العام فهو  وحدة المجني عليهم والشهودمسؤولية المحكمة برمتها. ول
هود يحتاج إلى الحماية. وتشدد دائرة الاستئناف قريب من الشهود المعنيين في الميدان وبإمكانه أن يرى مَن من الش

على الأهمية القصوى للتعاون بشأن جميع مسائل حماية الشهود بما فيها النقل. ونظراً إلى ضرورة التعاون في المسائل 
ومكتب المدعي العام بشأن مسائل  وحدة المجني عليهم والشهودالمتعلقة بالنقل وتوقخع حدوثه، فإن الخلاف بين 

إلا نادراً. ويترتب على هذا الحكم أنه إذا رفضت وحدة المجني عليهم والشهود طلب النقل  تثورلنقل ينبغي ألا ا

                                                                                                                                                                             
من الوثيقة الداعمة للاستئناف،  28اعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المشار إليها في الفقرة ( من القو 2) )أ( (2) 17انظر القاعدة ( 15)

توصية أجهزة المحكمة اعتماد تدابير الحماية وتقديم ’’التي تنصّ على أنه يجب أن تؤدي وحدة المجني عليهم والشهود المهام التالية: 
 ‘‘.المشورة أيضا إلى الدول المعنية بشان هذه التدابير
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بنقل ’’يحلّ المسألة بإجراء أحادي الجانب  لاواختلف المدعي العام مع تقييمها للطلب، فإنه ينبغي للمدعي العام أ
 .تصة للبتّ في المسألةبل بتقديم طلب إلى الدائرة المخ‘‘ الشاهد احترازاً 

 
، بأنه قد تكون ثمة أحوال من القرار المطعون 36و 35فقرتين وفيما يتعلق بالحالات الطارئة، يقُرخ في ال – 102

استثنائية يواجه فيها شاهد تهديداً خطيراً بسبب ضرر وشيك يحيق به ويقتضي رداً فورياً. وفي هذه الأحوال، تأتي 
ورة في المقام الأول. وتقر دائرة الاستئناف بوجه عام المنظومة التي وضعتها الدائرة التمهيدية حماية الفرد المعني بالضر 

المرونة في من من القرار المطعون فيه. وإن كانت تسلِّم بأن الأمر قد يقتضي توخي قدر  36في هذا الصدد في الفقرة 
لاستئناف أنه في الحالات الطارئة التي تتعلق هذا الصدد نظراً إلى الطابع الطارئ لهذه الحالات. وتتوقع دائرة ا

تدبير طارئ مؤقت ريثما  المجني عليهم والشهود اتخاذبشخص يطُلَب نقله، يجوز للمدعي العام أن يطلب من وحدة 
مسكن ’’ينُظَر في الطلب. وتحيط دائرة الاستئناف علماً، في هذا السياق، بما أُشير إليه من أن شاهداً نقُل مؤقتاً إلى 

 10من تقييم مسألة نقله )ملاحظات رئيسة قلم المحكمة، الفقرتان  وحدة المجني عليهم والشهودريثما تنتهي ‘‘ آمن
 .(16و
 

ولا تستبعد دائرة الاستئناف أيضاً أنه قد يكون ثمة حالات يتعين  فيها أن يتخذ المدعي العام تدابير طارئة  – 103
اجل. إلا أنها، دون وجود الوقائع المحد دة بين يديها، لا تتوقع أن مؤقتة بشأن شخص يلُتمَس نقله على نحو ع

 .تشمل هذه التدابير المؤقتة نقل الشاهد احترازاً 
 

وفي الحال التي نحن بصددها، لم يحاج المدعي العام بأن طبيعة الطارئ حالت دون اتصاله بالدائرة على نحو  – 104
عاجل مؤقت، عندما رفضت رئيسة دائرة المحكمة طلب نقل الشهود؛  عاجل، قبل نقل الشاهد بنفسه باتخاذ تدبير

ولا تشير الوقائع إلى أنه احتُج بأنه تعيّن على المدعي العام نقل الشهود، باتخاذ تدبير عاجل مؤقت، قبل صدور قرار 
حدة المجني عليهم بو رئيسة قلم المحكمة بشأن طلب المدعي العام نقل الشاهد، وأنه لم يتسن للمدعي العام الاتصال 

أو تقديم طلب عاجل إلى الدائرة المختصة قبل القيام بذلك. فإذا ادُعي بأن الحال كانت كذلك، فإنه  والشهود
أكان أم غير ذلك، يترتب عليه ‘‘ احترازيا’’تقد م، فإن النقل،  مايتعيّن على الدائرة النظر فيها. بيد أنه كما بُـينِّ في

روابطه العائلية وإعادة توطينه في بيئة جديدة. وعليه فمن المرجح أن يقتضي تنظيم إجراء الشاهد من دياره و  اجتثاث 
ولذا تعتبر دائرة الاستئناف نقل المدعي العام الشهود تدبيراً للحماية من غير المرجح أن يكون  النقل تقييماً وتخطيطاً.

 .ضرورياً أو مناسباً لحماية شاهد من حال تقتضي تدبيراً فورياً 
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 الإجراا الملائم - خفمسف  
 

يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد  ،)د( من النظام الأساسي (1) 82فيما يتعلق بالاستئناف عملًا بالمادة  – 105
 .( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(1) 158القرار المستأنف أو تنقضه أو تعدله )القاعدة 

 
سواء قبل  ازاً تر احئرة القرار المطعون فيه لما كان يحظر عليه نقل الشهود ويطلب المدعي العام أن تنقض الدا – 106

)الوثيقة  معدم إدخاله برنامج الحماية أو بعد قرارها قلم المحكمة بشأن إدخال الشهود المعنيين إلى ةصدور قرار رئيس
 .(43الداعمة للاستئناف، الفقرة 

 
رفض الاستئناف وتأييد القرار المطعون فيه. ويطلب على سبيل ويحاج السيد كاتانغا بأنه ينبغي للدائرة  – 107

اعتماد طرائق واضحة وشفافة إما عن طريق دائرة الاستئناف أو القاضي المنفرد تبينِّ تمام البيان نقض ’’الاحتياط 
 .(43اتانغا، الفقرة )جواب السيد ك‘‘ المراعاة الكاملة لمبدأ التكافؤ المتعلق بشأن هذه المسألة ومع المطعون فيهالقرار 

 
يطلب اعتماد إجراءات واضحة ’’ويطلب السيد نغوجولو شوي رفض الاستئناف. وعلى سبيل الاحتياط،  – 108

)جواب ‘‘ مع مبدأ التكافؤ بين المدعي العام والدفاع وشفافة لتنظيم النقل، وأن تكون هذه الإجراءات متسقة تماماً 
 .(22و 21السيد نغوجولو شوي، الفقرتان 

 
يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد  ،( )د( من النظام الأساسي1) 82فيما يتعلق بالاستئناف عملًا بالمادة و  – 109

وفي دعوى . ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(1) 158القرار المستأنف أو تنقضه أو تعدله )القاعدة 
 .سباب المذكورة آنفاً للأ الاستئناف هذه، يجدر تأييد القرار المطعون فيه نظراً 

 
 .النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجيةبأن  علماً ر بالإنكليزية وبالفرنسية، رِّ حُ 

 
_____________ 

 إركي كورولا القفضي
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 2008نوفمبر/تشرين الثاني  26هذا اليوم  أرُِّخ بتاريخ
 في لاهاي بهولندا
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 سيريكو المخفلفيد نئفندا نيفل ديبيكيس والقفضي دانيإم.  يوسغجور رأي القفضي 
 

 المعلومفت الأستفستية لدعوى الاستئناف  –أولا  

 
بشأن النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي والكشف عن قرار ’’إثر صدور القرار المعنون  – 1

، أذنت (1)‘‘وقواعد الإثبات ائيةمن القواعد الإجر  77( من النظام الأساسي والقاعدة 2) 67الأدلة بموجب المادة 
( للمدعي العام باستئناف القرار المذكور فيما يتعلق بالمسألتين ةمنفرد يةهامها قاضبم ضطلعتالدائرة التمهيدية )التي 

 :التاليتين
 
 

قد أخطأت في تفسير أحكام النظام لع بمهام الدائرة طضالتي تما إذا كانت القاضية المنفردة   -1
نقل السُنة  على الادعاء اهظر بح لائحة قلم المحكمةمن  96شهود والبند الأساسي المتعلقة بحماية ال

إدخال الشاهد المعني في شأن قبل صدور قرار رئيس قلم المحكمة بسواءً أكان ذلك  يحتراز الا
 .هإدخالبعدم  قراربرنامج حماية الشهود المعمول به في المحكمة أم بعد صدور 

 

نقلا احترازياً  287و 132ئم رداً على نقل المدعي العام الشاهدين ما إذا كان الإجراء الإنصافي الملا -2
 .(2)غير قانوني هو عدم الأخذ بأقوالهما في جلسة اعتماد التهم

 
ويمكن تلخيص قرار القاضية المنفردة بشأن المسائل التي ينُظَر فيها في دعوى الاستئناف هذه على النحو  – 2

قرار بنقل الشهود أو القيام بذلك حرصاً على سلامتهم. فهذه التدابير لا يجوز  التالي: لا يجوز للمدعي العام اتخاذ
 43اتخاذها إلا لوحدة المجني عليهم والشهود، التي أنشئت باعتبارها قسماً تابعاً قلم المحكمة عملًا بأحكام المادة 

                                                           
(؛ ICC-01/04-01/07-411-Conf-Expالوثيقة ) 2008نيسان/أبريل  18المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي قضية  (1)
العلنية نسخة للتصويب أودع ( و ICC-01/04-01/07-433-Confالوثيقة ) 2008نيسان/أبريل  21في نسخة سرية عن القرار صدرت و 

القرار ’’بـ يليفيما   هذا القرارإلى شَاريُ (؛ ICC-01/04-01/7-428-Corrيقة الوث) 2008نيسان/أبريل  25في  المحجوبة منها معلومات
 .‘‘المطعون فيه

قرار بشأن طلبي الإذن باستئناف القرار المتعلق بالنطاق الإثباتي لجلسة اعتماد ’’ ،المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شويقضية  (2)
من القواعد الإجرائية وقواعد  77( من النظام الأساسي والبند 2) 67التهم والنقل الاحترازي والكشف عن الأدلة بموجب المادة 

 .12، الصفحة ICC-01/04-01/07-484الوثيقة ) 2008أيار/مايو  20 ،‘‘الإثبات
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. (3)لائحة قلم المحكمة ( من4( و)2( و)1) 96للبند  ( من النظام الأساسي. وتؤدي الوحدة مهامها وفقاً 6)
توفير الحماية للمجني عليهم والشهود. وبالتالي، لا يمكن نقل أي شاهد بناءً على في وتتمتع الوحدة بسلطة حصرية 

ليس في النظام الأساسي أو ’’]...[ فإنه طلب المدعي العام خارج برنامج حماية الوحدة. ووفقاً للقاضية المنفردة، 
ثمة نص قانوني يمنح صراحة الادعاء صلاحية نقل الشهود احترازاً إلى أن يتم  م المحكمةلائحة قلالقواعد الإجرائية أو 

( من النظام 1) 68. وتقارن القاضية المنفردة أحكام المادة (4)‘‘برنامج حماية الشهود في المحكمةإدخالهم في 
قلم المحكمة من جهة أخرى، من لائحة  96( من النظام الأساسي والبند 6) 43الأساسي من جهة بأحكام المادة 

( من النظام الأساسي لتشمل 1) 68تقتضي ألا تمتد المهمة المنوطة بالمدعي العام بموجب المادة ’’إلى أنها فتذهب 
( من النظام 1) 68. ويذُكَر في القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية، أن المادة (5)]...[‘‘نقل الشهود احترازاً 

( تقديم 1تقتصر على أمور منها )’’عليهم والشهود وكرامتهم وخصوصيتهم الأساسي، التي تنص على سلامة المجني 
المشورة للشهود بشأن ما يمكن أن يتوقعوا من المحكمة تقديمه من ناحية الحماية والجهاز المختص في المحكمة باعتماد 

سة قلم المحكمة بالمعلومات وتزويد رئي برنامج الحماية( طلب إدخال الشهود في 2تدابير الحماية المختلفة وتنفيذها؛ )
( طلب اتخاذ تدابير الحماية الإجرائية مثل حجب المعلومات التي تحددها الدائرة 3اللازمة لتسهيل عملية التقييم؛ )

. وعلى حد قول القاضية المنفردة، فإن ولاية قلم المحكمة في اتخاذ تدابير (6)والتي من شأنها كشف هوية الشخص
. وتوضِّح الدائرة (7)‘‘ق مع إناطة رئيس قلم المحكمة بالاختصاص العام بأعمال برنامج الحمايةتتس’’النقل الاحترازي 

رئيسة قلم المحكمة في نقل الشهود يضمن عدم تأثر بالتمهيدية في موضع آخر من قرارها أن إناطة المسؤولية عموماً 
. وأدى قرار القاضي (8)‘‘ت القضائيةجراء تلقيهم مساعدات مالية من أحد الأطراف في الإجراءا’’مصداقيتهم 

من لائحة قلم المحكمة وتطبيقها  96( من النظام الأساسي والبند 6) 43( و1) 68المنفرد بشأن تفسير المادتين 
 .أن الاستئناف فيها جائز لى إلى دائرة الاستئناف باعتبارالمسألة الأو إلى إحالة 

 

                                                           
 ‘‘.لائحة المحكمة’’ار إليها فيما بعد بـشَ يُ  (3)
 .23القرار المطعون فيه، الفقرة  (4)
 .25القرار المطعون فيه، الفقرة  (5)
 .25القرار المطعون فيه، الفقرة  (6)
 .28القرار المطعون فيه، الفقرة  (7)
 .31القرار المطعون فيه، الفقرة  (8)
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ن قرار القاضية المنفردة استبعاد أقوال شاهدين باعتبارها أدلة يجوز للمدعي عأت أما المسألة الثانية فقد نش – 3
 .(9)‘‘نقل الادعاء الشاهدين المعنيين احترازاً ’’العام الاستناد إليها في جلسة اعتماد التهم بسبب 

 
لة أاستئناف المسب كتفىا العام  المدعيلكن استئناف كلتا المسألتين الأولى والثانية. الدائرة التمهيدية  ازتجأو  – 4

للاستئناف، وهو ما تدل عليه العبارة  ة لم تَعد موضوعاً ينالأولى موضحاً في وثيقته الداعمة للاستئناف أنّ المسألة الثا
 التالية:

 
. 2008أيار/مايو  28صدور قرار القاضية المنفردة في بلذا يرى الادعاء أن المسألة الثانية صارت منتفية الغرض 

 .(10)157عليه تنازل الادعاء عن الاستئناف فيما يتعلق بالمسألة الثانية فقط عملًا بالقاعدة و 
 

استُعمِلت بمعناها الأمريكي الذي يشير إلى في النص الإنكليزي[  moot]‘‘ منتفية الغرض’’ومن الواضح أن لفظة 
. والسبب الذي يجعل (11)هتمام نظريأمر لم يعد ذا أهمية أو فائدة عملية؛ ويصير مسألة مجرّدة تكون موضع ا

استئناف المسألة الثانية منتفي اللزوم، كما يرد في وثيقة المدعي العام، هو أن الحظر المفروض على الاستناد إلى أقوال 
الشاهدين المعنيين في جلسة اعتماد التهم رفُِع بموجب الأمر الذي أصدرته القاضية المنفردة لاحقاً، إثر إدخال 

لا  لمدعى عليهمااتتعهده وحدة المجني عليهم والشهود. ويترتب على ذلك أن الذي في برنامج الحماية  الشاهدين
 على الوثيقة الداعمة للاستئناف. ماهيإلى هذه المسألة في جواب انيتطرق

 
وقف الاستئناف بإخطار يقُد م بهذا  جوازعلى  (12)من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 157تنص القاعدة  – 5

 في الدعوى التي نحن بصددها البت فيما إذا كان يجوز أن يقتصر هذا ين  ع إلى رئيس قلم المحكمة. ولا يتنىالمع
دعَ في دعوانا هذه إخطار بهذا المعنى لدى رئيس و الإخطار على جزء من المسائل المطروحة في الاستئناف لأنه لم يُ 

الإخطار في حد ذاته. وفي مقام  لالداعمة للاستئناف محمجرد الإشارة إلى ذلك في الوثيقة  يحلقلم المحكمة. ولا 
قرار بشأن طلب توماس لوبانغا دييلو إحالة القضية إلى الدائرة ’’سابق، رأت دائرة الاستئناف في القرار المعنون 

                                                           
 .25القرار المطعون فيه، الفقرة ( 9)
اعتماد  ف القرار بشأن النطاق الإثباتي لجلسةوثيقة الادعاء الداعمة لاستئنا، نغوجولو شوي وقضية المدعي العام ضد كاتانغا  (10)

 .9(، الفقرة ICC-01/04-01/07-541الوثيقة ) 2008حزيران/يونيو  2الصادر في  التهم والنقل الاحترازي
 .1828، الصفحة سفورد الإنكليزي الوجيز )الطبعة الخامسة(كانظر قاموس أو  (11)
 .‘‘القواعد’’شار إليها فيما يلي بـي (12)
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من  157، أن الإخطار الذي لا يتوافق مع متطلبات القاعدة (13)‘‘الاستئناف احتياطاً، وقف التمهيدية أو 
الإخطار بموجب ’’لا يكون له الأثر الذي يترتب على إعمال هذه القاعدة. وأضافت دائرة الاستئناف أنّ اعد القو 

. وعلى (14)‘‘وينبغي أن يتناول حصراً موضوع التنازل عن الاستئنافلا يتطلب أي إجراء من الدائرة  157القاعدة 
ستئناف في هذه الدعوى لأن المستأنِف لم يرغب في المضي الرغم من ذلك، صرفت دائرة الاستئناف النظر عن الا

فيه. ويتزامن صرف النظر عن جزء من الاستئناف في هذه الدعوى مع انتفاء الأسباب التي أدت إلى تصريح الدائرة 
صادر التمهيدية باستئناف المسألة الثانية. فقد تداعت الأسس التي تقوم عليها هذه المسألة، من ناحية أن الأمر ال

بعدم الأخذ بأقوال الشاهدين في جلسة اعتماد التهم نُسِخ بموجب قرار صدر لاحقاً. ولم تعد المسألة مطروحة في 
إطار الإجراءات. وعوملت المسألة الثانية باعتبارها متروكة. ولا يلزم في هذا المقام الخوض في دارسة تبعات القاعدة 

تنطر  في حال كهذه، حينما لا تكون المسألة التي أذُِن باستئنافها وما إذا كانت الضرورة وقف الاستئناف  157
 . موضوعاً للاستئناف

 
وبالتالي، تقتصر المسائل التي يجب البت فيها في دعوى الاستئناف هذه على المسائل المطروحة في إطار المسألة  – 6

 .الأولى
 

 حجج المدعي العفم -ثفنيف  
 
( من النظام الأساسي 6) 43( )و( و3) 54( و1) 68للمواد  ةالمنفرد ةالقاضيالمدعي العام أنّ تفسير  يرى – 7

من لائحة قلم المحكمة في غير محلها تماماً. والقضاء بأن رئيس قلم المحكمة  96ها للبند تخاطئ، وأن الأهمية التي أول
( 1) 68يِّنة أحكام المادتين يتولى المسؤولية الحصرية عن اعتماد تدابير حماية الشهود وتنفيذها يناقض مناقضة ب

( الذي 1) 68( )و( من النظام الأساسي القاطعة بشأن هذه المسألة. ولا يرد على مقطع المادة 3) 54والمادة 
يتخذ المدعي العام هذه التدابير ]بالإشارة إلى سلامة المجني عليهم والشهود وكرامتهم ’’ينص على أن 

، أي قيد أو شرط. ومضمون ‘‘في هذه الجرائم والمقاضاة عليها وخصوصيتهم[، وبخاصة في أثناء التحقيق
( )و( من النظام الأساسي التي تحدد التدابير التي يجوز للمدعي العام اتخاذها في إجراء تحقيقاته لا لبس 3) 54 المادة

                                                           
قرار صادر بشأن طلب توماس لوبانغا دييلو إحالة القضية إلى الدائرة التمهيدية أو ’’ وبانغا دييلوقضية المدعي العام ضد توماس ل (13)

  (.ICC-01/04-01/06-393الوثيقة ) 2006أيلول/سبتمبر  6 ‘‘التنازل عن الاستئناف في حال رفض الإحالة
 .12المرجع نفسه، الفقرة  (14)
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طة المدعي فيها. ولا يحد إنشاء وحدة المجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة، بأي حال من الأحوال، من سل
العام في اتخاذ تدابير الحماية، ولا تخضعه في ممارسة صلاحيته هذه لوحدة المجني عليهم والشهود. وأخيراً، فإن البند 

من لائحة قلم المحكمة هو حكم إداري ينظم عمل وحدة المجني عليهم والشهود. ويتمثل جوهر حجة المدعي  96
(، ومن 1) 68قع الأمر من النهوض بالواجب الخاص الذي ترسيه في المادة القرار يحرم الادعاء في و ’’]العام في أنّ 

. ويُستشهَد بالمقتطف التالي الذي ورد في قرار أغلبية قضاة (15)‘‘( )و(3) 54القدرة على اتخاذ تدابير بموجب المادة 
 . تأييداً لصحة موقفه (16) 2008مايو  13دائرة الاستئناف الصادر في 

 
م إما لاتخاذ التدابير اللازمة أو لطلب اتخاذها لضمان إن للمدعي العام  الصلاحية الصريحة المشار إليها فيما تقد 

( )و( ليست النص القانوني الوحيد في النظام 3) 54حماية الأفراد المعرضين للخطر. وفضلًا عن ذلك، فإنّ المادة 
 .(17)ض للخطر بسبب أنشطة المحكمةالأساسي والقواعد الإجرائية الذي ينص على حماية أي شخص قد يتعر 

 
 ف في الدعوى المشار إليها آنفاً:شار أيضا إلى المقتطف التالي من الرأي المخالويُ 
 

( )و( من النظام الأساسي صلاحيات المدعي العام في عملية التحقيق والتدابير التي يمكن اتخاذها 3) 54تبينِّ المادة 
 .(18)للمحافظة على فعاليتها

 
 نغففوقف السيد كفتم -ثفلثف  

 
تصويب جواب الدفاع ’’، وفي التصويب الذي قد مه بعنوان (19)يؤيد السيد كاتانغا في جوابه على الاستئناف – 8

نطاق الأدلة التي ستُعرض خلال جلسة اعتماد على وثيقة الادعاء الداعمة للاستئناف ضد القرار الصادر بشأن 

                                                           
القرار بشأن النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد  لاستئنافوثيقة الادعاء الداعمة ’’ شوي قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو (15)

 .22(، الفقرة ICC-01/04-01/07-541الوثيقة ) 2008حزيران/يونيو  2الصادر في  ‘‘التهم والنقل الاحترازي
ام قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون حكم بشأن استئناف المدعي الع’’ قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شويانظر  (16)
-ICC-01/04الوثيقة ) 2008أيار/مايو  13، ‘‘‘القرار الأول بشأن طلب الادعاء الإذن بحجب معلومات في إفادات الشهود’

01/07-475.) 
 .47المرجع نفسه، الفقرة ( 17)

 .11قاضي بيكيس المخالف، الفقرة المرجع نفسه، رأي ال (18)
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 نفس اليوم )وهو مطابق من كل النواحي تقريباً للوثيقة المراد تصحيحها(، ، المودع في(20)‘‘التهم والنقل الاحترازي
قرار الدائرة التمهيدية تأييداً تاماً. ويرى أن المدعي العام يسيئ تفسير قرار الدائرة التمهيدية ولا يقدِّر موقف وحدة 

الفصل في اتخاذ تدابير الحماية  الحكمود المجني عليهم والشهود الفريد في تقديم الدعم إلى المجني عليهم والشهود. ويع
لا لرئيسة قلم المحكمة أو المدعي العام بل للدائرة وحدها. ولم يكن الشاهدان اللذان نقلهما المدعي العام، عند اتخاذ 

ليها في إذ لم يكن أحد يعلم أنهما أدليا بأقوالهما للادعاء وأنه يعتزم الاستناد إ’’ذلك التدبير، في حاجة إلى الحماية، 
( )و( من النظام الأساسي، إذا فُسّرتا من منظورهما 3) 54( و1) 68. وتحظر المادتان (21)‘‘جلسة اعتماد التهم

. ويتعين تفسير كلتا المادتين (22)‘‘على الادعاء اتخاذ تدابير الحماية المتمثلة في النقل الاحترازي’’] ... [ الصحيح، 
بالنظر إلى الطبيعة الوجاهية للإجراءات ’’]...[ رأي القاضية المنفردة مضيفاً أنهرهناً بحقوق المتهم ويتفق في ذلك مع 

. ويذكر أيضاً (23)‘‘سلطة اتخاذ قرار نقل الشهود بهيئة محايدةهر الإنصاف، فمن المهم أن تنُاط وضرورة الظهور بمظ
ينبغي مراعاة أن شهود الدفاع ’’اً إلى أنه مبدأ التكافؤ بين الدفاع والادعاء وهو ركن من أركان المحاكمة العادلة، ذاهب

نقل شهوده ولا يملك الوسائل شهود الادعاء. ولا يجوز للدفاع  يحتاجون حاجة إلى الحماية على قدم المساواة مع
( من النظام الأساسي 1) 68. ويحاج السيد كاتانغا بأن ولاية المدعي العام بموجب المادة (24)‘‘الكفيلة بذلك

 .(25)نحو الذي بي نته الدائرة التمهيديةمقصورة على ال
 

 موقف رئيسة قلم المحكمة – رابعف  
 
تذهب رئيسة قلم المحكمة إلى أن وحدة المجني عليهم والشهود هي الهيئة التي يوكل إليها النظام الأساسي حماية  – 9

على موقفه والتسليم بصلاحيته في المجني عليهم والشهود ودعمهم، بما في ذلك نقلهم احترازاً. فإقرار المدعي العام 

                                                                                                                                                                             
القرار بشأن النطاق الدفاع على وثيقة الادعاء الداعمة لاستئناف  جواب’’ عي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شويقضية المد (19)

 (.ICC-01/04-01/07-591الوثيقة ) 2008حزيران  13الصادر في  ‘‘الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي
القرار بشأن الدفاع على وثيقة الادعاء الداعمة لاستئناف  جوابب تصوي’’قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي  (20)

 (. ICC-01/04-01/07-591-Corrالوثيقة ) 2008حزيران/يونيو  13، ‘‘النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازي
 .5المرجع نفسه، الفقرة  (21)
 .11 المرجع نفسه، الفقرة (22)

 .21المرجع نفسه، الفقرة  (23)
 .33المرجع نفسه، الفقرة  (24)
 .39انظر المرجع نفسه، الفقرة  (25)
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نقل الشهود احترازاً قد يمنعان هاتين الفئتين من الأشخاص من الدخول في برنامج توفير الحماية والدعم. وأوضحت 
أن البرنامج الذي وضع يحسب حساب كل الاحتمالات. والوحدة هي الهيئة المسؤولة مسؤولية تامة عن تقييم 

 عليهم والشهود وعن الموافقة عن التدابير المتخذة لحمايتهم. ويجوز لرئيسة قلم المحكمة المخاطر التي يواجهها المجني
. وإذا أمكن للمدعي العام اتخاذ قرار نقل (26)مراجعة أي قرار في هذا الشأن بناء على طلب من المدعي العام

..[ فإن المحكمة تفقد قدرتها على ’’].الشهود دون تقييم مسبق أو بالمخالفة لتقييم وحدة المجني عليهم والشهود، 
وستعتمد بدلا من ذلك على تقييم لم يخضع  برنامج الحمايةإجراء تقييم مستقل لحاجة الشهود إلى المشاركة في 

. وترى (27)‘‘للتمحيص يجريه الطرف المحيل الذي قد يتحي ز من أجل مصلحته في الحصول على شهادة الشاهد
سيتطلب تلقائياً إنشاء برنامج ’’]...[ حترازي، على النحو الذي يراه المدعي العام، رئيسة قلم المحكمة أن النقل الا

. ويتوافق برنامج حماية المحكمة، كما تفهمه وحدة المجني عليهم (28)‘‘مواز لحماية الشهود يكون تابعاً للادعاء
(. كما تدعم 6) 43المادة ( و 4( و)1) 68والشهود وتنفذه، مع النظام الأساسي، ولا سيما مع أحكام المادة 

. ووفقا لأحكامها، ينبغي (29))ب( من القواعد الإجرائية التي تحدد مسؤوليات الوحدة هذا الرأي 18القاعدة 
( 1) 68الفصل بين الخدمات المقد مة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع. وأخيراً، ترى رئيسة قلم المحكمة أنّ المادة 

ام الأساسي لا تمنحان المدعي العام صلاحية اتخاذ تدابير الحماية المتمثلة في نقل ( )و( من النظ3) 54والمادة 
 .(30)الشهود، على نحو مستقل أو خارج إطار وحدة المجني عليهم والشهود

 

                                                           
ة نسُ اعتبارات وحدة المجني عليهم والشهود بشأن نظام حماية الشهود و ’’ قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي انظر (26)

 .20رة (، الفقICC-01/04-01/07-585الوثيقة ) 2008حزيران/يونيو  12، ‘‘النقل الاحترازي
 .28المرجع نفسه، الفقرة  (27)
 .35المرجع نفسه، الفقرة  (28)

 .51المرجع نفسه، الفقرة  (29)

 .59إلى  57المرجع نفسه، الفقرات  (30)
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 موقف السيد شوي –خفمسف  
 

المحكمة والمدعي العام  بعد إيداع رئيسة (32)، وثيقته(31)أودع السيد شوي، إثر مد المهلة المحد دة لتقديم جوابه – 10
. ويؤيد قرار (33)مذكرتيهما. ويتبنى السيد شوي المواقف التي تبناها السيد كاتانغا ورئيسة قلم المحكمة في وثيقتيهما

القاضية المنفردة باعتباره سليماً من جميع النواحي. ويشدِّد، على غرار سابقيه في تقديم مذكرتيهما، على الحاجة إلى 
. وتفي وحدة المجني (34)في توفير الحماية للمجني عليهم والشهود وصون مبدأ التكافؤ بين الادعاء والدفاعالتزام الحياد 

. ويحاج ختاماً بأن نقل (35)المجني عليهم والشهود بمتطلبات الحياد، لذا يجب أن تؤتمنَ على اتخاذ قرار نقل الشهود
 .غير قانونيإجراء المدعي العام للشهود احترازاً 

 
 اب المدعي العفم على وثيقة رئيسة قلم المحكمةجو  –ستفدستف  

 
حزيران/يونيو  27المدعي العام على وثيقة رئيسة قلم المحكمة، عملًا بقرار دائرة الاستئناف الصادر في  د  ور  – 11

، لكن  المدعى عليهم لم يقوموا بذلك على الرغم من منحهم نفس الحق. ويكرر المدعي العام إلى حد (36)2008
( 1) 68لموقف الذي اتخذه في وثيقته الداعمة للاستئناف. ويتلخص جوهر حجته في أن أحكام المادتين بعيد ا

( )و( من النظام الأساسي تسند إليه صلاحية اتخاذ تدابير الحماية بما فيها نقل الشهود احترازاً، على نحو 3) 54و
لمبدأ في الظروف القاهرة التي تجعل الحماية مستقل عن وحدة المجني والشهود، وهي صلاحية يمارسها من ناحية ا

ليس في منزلة تخوله تقييم المستوى العام للخطر ’’]...[ ضرورة قصوى. ويذهب المدعي العام في هذا الصدد إلى أنه 
                                                           

من لائحة  35القرار بشأن طلب تمديد الآجال المحددة عملا بالبند ’’ قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي انظر (31)
يتسنى للدفاع إيداع ملاحظاته فيما يتعلق باستئناف المدعي العام القرار بشأن النطاق الإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل المحكمة لكي 

 .‘‘الاحترازي
ملاحظات دفاع السيد نغوجولو فيما يتعلق باستئناف المدعي العام القرار ’’ قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي (32)

 (.ICC-01/04-01/07-659-tENGالوثيقة ) 2008تموز/يوليو  3، ‘‘لإثباتي لجلسة اعتماد التهم والنقل الاحترازيبشأن النطاق ا
 .18إلى  11و 10انظر المرجع نفسه، الفقرات  (33)
 .17، الفقرة انظر المرجع نفسه (34)

 .18انظر المرجع نفسه، الفقرة ( 35)

اعتبارات وحدة المجني عليهم والشهود بشأن نظام حماية الشهود القرار بشأن ’’ي نغا ونغوجولو شو اقضية المدعي العام ضد كات (36)
على اعتبارات وحدة المجني عليهم والشهود بشأن نظام حماية الشهود  جوابطلب الادعاء الإذن بإيداع ’’و ‘‘النقل الاحترازي نةسُ و 
 (.ICC-01/04-01/07-654الوثيقة ) 2008حزيران/يونيو  27، ‘‘النقل الاحترازي نةسُ و 
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في منطقة معينة فحسب، بل في موضع فريد يتيح له تحديد المستوى الفعلي للخطر الذي يتعرض له الفرد 
في موضع فريد أيضاً يتيح له اتخاذ ’’]...[ عض هذه الأحوال، يكون المدعي العام، كما يزعم، . وفي ب(37)]...[‘‘

قرار سريع بشأن ضرورة الحماية، وهو ما يكون في بعض الأحوال في غاية الأهمية من أجل تنفيذ التدابير الملائمة في 
. ويرفض الرأي (38)‘‘حماية فعالةالوقت المناسب لتفادي ترك شخص معرض للخطر بسبب أنشطة المحكمة دون 

بين الادعاء والدفاع. فليس على  (39)القائل بأن ممارسة صلاحية نقل الشاهد احترازاً تنطوي على خرق مبدأ التكافؤ
الدفاع واجب مماثل في اتخاذ تدابير لحماية الشهود أو جمع أدلة الإثبات وأدلة النفي على حد سواء، على نحو ما 

 ( )أ( من النظام الأساسي المدعي العام القيام بذلك.1) 54تلزم المادة 
 

 بت دائرة الاستئناف  في المسألة –ستفبعف  
 

هو ما إذا كان النظام الأساسي يجيز للمدعي العام اتخاذ تدابير لحماية المجني عليهم  الجوهريإن السؤال  – 12
جهازي المحكمة، كلا كمة. ومن المفيد بيان صفة  والشهود خارج إطار وحدة المجني عليهم والشهود، التابعة لقلم المح

من النظام الأساسي،  34أي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة. إنّ مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وفقاً للمادة 
جهازان منفصلان من أجهزة المحكمة. ويحدِّد النظام الأساسي صلاحياتهما وواجباتهما ومسؤولياتهما. ويبُين  ذلك 

د إلى المدعي العام بصلاحية عهَ وغيرها من أحكام النظام الأساسي. ويُ  42فيما يخص المدعي العام في المادة  أساساً 
من النظام  15إجراء التحقيقات ذات الصلة بما يُحال إليه من جرائم أو بما يُخطَر به من معلومات )انظر المادة 

م في ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. الأساسي( ومقاضاة من ترُفَع عليهم الدعوى جراء تورطه
من النظام الأساسي ومفص لة في أحكام أخرى  43أما واجبات رئيس قلم المحكمة ومسؤولياته فهي مبينة في المادة 

وفي القواعد الإجرائية. ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن الجوانب غير القضائية من ناحية إدارة المحكمة وتقديم 
والمدعي العام ورئيس قلم المحكمة ‘‘. 42دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة ’’ات، الخدم

(، التي تلزم كل جهاز من أجهزة 3) 21ملزمان في أداء مهامهما بأحكام النظام الأساسي، ولا سيما أحكام المادة 
 .ان المعترف بها دولياً المحكمة في نطاق مسؤولياته أن يطبق القانون وفقاً لحقوق الإنس

 
                                                           

اعتبارات وحدة المجني عليهم والشهود بشأن نظام حماية الادعاء على  جواب’’قضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغوجولو شوي  (37)
 .14(، الفقرة ICC-01/04-01/07-664الوثيقة ) 2008تموز/يوليو  7، ‘‘النقل الاحترازي سُنةالشهود و 

 .15المرجع نفسه، الفقرة ( 38)
 .33المرجع نفسه، الفقرة ( 39)
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، على نحو ما قُضي به في الحكم المعنون (40)ويخضع تفسير النظام الأساسي لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – 13
ولى الدائرة التمهيدية الأالذي أصدرته قرار الفي  ةاستثنائيبصورة إعادة النظر الادعاء بشأن طلب الصادر كم الح’’

والقاعدة الرئيسية التي تنظم هذا  .(41)‘‘تئنافالإذن بالاسمنحه ه في تفضر و  2006آذار/مارس  31بتاريخ 
 ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تجري على نحو ما يلي:1) 31التفسير هي المنصوص عليها في المادة 

 
 عطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يُ 

 
 التالي من الحكم المذكور معايير تفسير النظام الأساسي: ويحدد المقتطف

 
 النص رد فيه وفي ضوء موضوعيفي السياق الذي  ته قراءفي قانوني نصواجبة التطبيق عند تفسير القاعدة التتمثل 

قسم القانون ل ارتباطه بككل من خلاالقسم الفرعي من القانون  ما بناء على تشريعي  حكمسياق  عرِّفوي . ‎‎هغرضو 
، واستخلاص القسم المعني فصل القانون الذي يتضمنكم التشريعي من . ويمكن استخلاص مواضيع الح ‎في مجمله

 .(42)مضمون المعاهدة العام منديباجته و  التي يمكن استخلاصها من ةسعاو ه من أهداف القانون الهدافأ
 

 31تطبيق المادة لتأكيد المعنى الناتج عن ’’ويمكن اللجوء في التفسير إلى وسائل تكميلية، منها الأعمال التحضيرية، 
( أو أن يؤدي إلى 2( أن يترك المعنى مبهما أو غامضا؛ )1(: )31أو لتحديد المعنى عند التفسير وفقا للمادة )

  .(43)‘‘نتيجة غير منطقية أو غير معقولة
 

                                                           
في  التي بدأ نفاذهاو  1969أيار/مايو  23في  ةعقو الم، 18232، الصفحة 1155مم المتحدة، المجلد مجموعة معاهدات الأ (40)

 .1980كانون الثاني/يناير  27
في القرار الذي أصدرته  بشأن طلب الادعاء إعادة النظر بصورة استثنائيةالصادر كم الح’’ الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  (41)

الوثيقة ) 2006تموز/يوليو  13، ‘‘ورفضت فيه منحه الإذن بالاستئناف 2006آذار/مارس  31الدائرة التمهيدية الأولى بتاريخ 
ICC-01/04-168-tARB.) 

 .33المرجع نفسه، الفقرة  (42)
في  الموقعة، 18232، الصفحة 1155ة، المجلد مم المتحدمجموعة معاهدات الأ، فيينا لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  32المادة  (43)

 .1980كانون الثاني/يناير   27في  التي بدأ نفاذهاو  1969أيار/مايو  23
 

ICC-01/04-01/07-776-tARB  08-02-2017  47/52  EC  T OA7



 

 ICC-01/04-01/07 OA 7: الرقم

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

48/52 
 

 

 

 مكتب المدعي العام يعمل’’( من النظام الأساسي، فإن 1) 42وكما تنص عليه الجملة الاستهلالية للمادة  – 14
(، 6) 43النظام الأساسي، بموجب أحكام المادة  ويهيئ‘‘. بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة

 لوحدة للمجني عليهم والشهود ينشئها رئيس قلم المحكمة داخل قلم المحكمة على نحو ما يلي:

 
ة، بالتشاور مع مكتب المدعي ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة. وتوفر هذه الوحد

العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثْلون 
أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم. وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في 

 . فسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسيمجال الصدمات الن
 

فليس من قبيل المصادفة أن تقُد م الخدمات لحماية المجني عليهم والشهود وأمنهم بالتشاور مع مكتب المدعي العام، 
اسي صراحةً أو ( من النظام الأس6) 43لما له من مكانة فريدة تتيح له تقييم ضرورة هذه الحماية. ولا تنص المادة 

ضمناً على إنشاء وحدة المجني عليهم والشهود تكون السلطة الوحيدة التي لها صلاحية اتخاذ تدابير لحماية هاتين 
 الفئتين من الأشخاص.

 
( من النظام الأساسي النص القانوني الرئيسي المحدِّد للصلاحيات والسلطات 1) 68وتمثل المادة  – 15

ماية للمجني عليهم والشهود. فهي تحدد في المقام الأول صلاحيات المحكمة في هذه والمسؤوليات عن توفير الح
إليه،  على المدعي العام، بموجب المهمة المسندة المسألة وفي المقام الثاني صلاحيات المدعي العام خصوصاً. ويتعين

بيان بعد و لمحكمة اتخاذه، ولا سيما أثناء التحقيق. ا دخل في نطاق صلاحيةيأن يتخذ من تدابير الحماية ما 
 على ما يلي: ت هذه المادةنصّ صلاحيات المحكمة، 

 
يتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها. ويجب ألا تمس هذه 

 .التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
 

لواجب، واضعاً بذلك على عاتق االطابع الإلزامي لذلك  ص الإنكليزيفي الن‘‘ shall’’ويؤكد استعمال لفظة 
من النظام الأساسي. ويشدِّد  68من المادة  1المدعي العام واجب اتخاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرة 

عي العام باتخاذ ، في نفس السياق، على الواجب المحد د الواقع على المد[particularly‘‘ ]بخاصة’’استعمال لفظة 
ما يراه ضرورياً من تدابير للحماية أثناء التحقيق والمقاضاة. ولا تخضع صلاحية المدعي العام في اتخاذ تدابير الحماية 

( من النظام الأساسي، 1) 42بأية حال من الأحوال لأي جهاز آخر من أجهزة المحكمة. وكما تنص عليه المادة 
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لمدعي العام يؤدي واجباته على نحو مستقل عن أي جهاز آخر من أجهزة المحكمة، المشار إليها آنفاً، فإن مكتب ا
( )و( من النظام الأساسي أحكاماً لنفس الغرض تجيز 3) 54بما فيها دون شك، قلم المحكمة. وتتضمن المادة 

، بطبيعة الحال، للمدعي العام أن يتخذ، في سياق عملية التحقيق، التدابير اللازمة لحماية أي شخص، بما في ذلك
 .المجني عليهم والشهود

 
تدابير الحماية. ( من النظام الأساسي أي شك في اختصاص المدعي العام باتخاذ 4) 68وتبدِّد أحكام المادة  – 16

 فهي تنص على أن:
 

والترتيبات  لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة
 .43من المادة  6الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 

 
فكيف لوحدة المجني عليهم والشهود أن تسدي المشورة إلى المدعي العام بشأن تدابير الحماية الواجب اتخاذها دون 

في حكم دائرة الاستئناف الصادر في أن يكون للمدعي العام صلاحية اتخاذ تدابير الحماية؟ وفيما ورد 
للمدعي العام صلاحية صريحة في اتخاذ ’’، الذي استشهد به المدعي العام، من أن (44)2008أيار/مايو  13

، إقرار واضح بصلاحية المدعي العام (45)‘‘التدابير اللازمة أو طلب اتخاذها لكفالة حماية الأشخاص المعرضين للخطر
( )و( 3) 54المجني عليهم والشهود عند الاقتضاء. وتعلق ذلك القرار بتفسير أحكام المادة في اتخاذ تدابير لحماية 

( من القواعد الإجرائية وتطبيقها. وأكدت دائرة الاستئناف في القضية نفسها 4) 81من النظام الأساسي والقاعدة 
)و( من النظام الأساسي، )حكم  (3) 54في معرض تناولها الصلاحيات المسندة إلى المدعي العام بموجب المادة 

 الأغلبية( ما يلي:
 

( )و(، التي تتعلق بها المسألة موضوع دعوى الاستئناف، إجازة صريحة للمدعي العام اتخاذ التدابير 3) 54تجيز المادة 
]التشديد مضاف[. وتدل هذه المادة على أن القصد هو ‘‘ أي شخص حماية’’اللازمة، أو طلب اتخاذها، لكفالة 

 .(46)احة الحماية، من ناحية المبدأ، لأي شخص يتعرض للخطر جراء التحقيقات التي يجريها المدعي العامإت

                                                           
القرار الأول بشأن ’حكم بشأن استئناف المدعي العام قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون ’’ انغاقضية المدعي العام ضد كات (44)

 (.ICC-01/04-01/07-475الوثيقة ) 2008أيار/مايو  13، ‘‘‘مات في إفادات الشهودطلب الادعاء الإذن بحجب معلو 
 .47المرجع نفسه، الفقرة  (45)
 .44المرجع نفسه، الفقرة  (46)
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وينهج القاضي الذي كان له رأي مخالف لرأي أغلبية قضاة الدائرة بشأن هذا الموضوع، والذي يستشهد به المدعي 

 الصدد.، نهجاً مماثلاً في هذا (47)العام أيضاً وأشير إليه فيما تقد م
 

( )و( من النظام الأساسي تخوِّل المدعي العام تخويلًا صريحاً 3) 54إن استنتاج دائرة الاستئناف أن المادة  – 17
 هاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أي شخص هو التفسير الحتمي للنصوص القانونية التي لا إبهام فيها التي تتضمنها هذ

لاحية صريحة، كما أقُِرّ بذلك في حكم دائرة الاستئناف، في اتخاذ التدابير اللازمة المادة. إذ تسند إلى المدعي العام ص
لضمان حماية الأفراد المعرضين للخطر أو طلب اتخاذها. ويتناول حكم دائرة الاستئناف المسألة نفسها التي نتناولها 

( 3) 54بهمة التي تتضمنها المادة في دعوى الاستئناف هذه، ويقدم إجابة واضحة بشأن النصوص القانونية غير الم
 .)و( من النظام الأساسي

 
( أقل وضوحاً في معناها وهدفها والغرض منها. فهي 4( و)1) 68وليست النصوص القانونية التي تتضمنها المادة 

هم تسند إلى المدعي العام وتقر له صلاحية اتخاذ تدابير الحماية للمجني عليهم والشهود، بما فيها دون شك، نقل
 عندما تقتضي سلامتهم ذلك.

 
إنّ الحجة القائلة بأن اتخاذ تدابير للحماية، خصوصاً نقل الشهود، من شأنه أن يفسد شهادة هؤلاء  – 18

الأشخاص جراء المساعدات المالية التي يتلقونها من مكتب المدعي العام تتجاهل طبيعة مكتب المدعي العام، 
واقع عليه بالحفاظ على نقاء التحقيق والمقاضاة. والمدعي العام عليه واجب عدم والصلاحية المنوطة به والالتزام ال

وقوع الأدلة التي يجمعها تحت تأثير أي شخص. وعلاوة على ذلك، فإن عليه واجب احترام حقوق المتهم موضع 
تضمنها التحقيق وصونها. ويخضع جمع الأدلة في صورة إفادات الشهود للنصوص القانونية الصارمة التي ت

( من القواعد الإجرائية، الذي ينصّ 2) 111( من القواعد الإجرائية، وبالشرط الوارد في القاعدة 1) 111 القاعدة
 على ما يلي:

 
 .55عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ما، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة للمادة 

 
                                                           

)و( مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي ســـــــلطات المـــــــدعي العـــــــام في عمليـــــــة التحقيـــــــق والخطـــــــوات الـــــــتي يمكـــــــن  (3) 54المـــــــادة توضـــــــح ’’ (47)
 الواردة أعلاه. 7. انظر الفقرة ‘‘ليتهاللمحافظة على فعا اتخاذها
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( )أ(( بجمع الأدلة لا المجرِّمة فحسب بل 1) 54كام النظام الأساسي )المادة والمدعي العام ملزم، بموجب أح – 19
المبرئة أيضاً. وعلاوة على ذلك، يتعين عليه أن يكشف للمتهم أو للشخص الذي ستعقد بشأنه جلسة لاعتماد 

( 2) 67ليه في المادة التهم، أدلة التجريم وأدلة التبرئة على حد سواء، وتفهم هذه الأدلة بمعناها الواسع المنصوص ع
يحترم احتراماً  ’’( )ج( من النظام الأساسي، بأن 1) 54من النظام الأساسي. وهو ملزم، بموجب أحكام المادة 

تحديداً، التي  55وتُضمَن حقوقهم بأحكام المادة ‘‘. كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي
من النظام الأساسي. ويجب أن تفُس ر هذه النصوص  67اعد الإجرائية والمادة من القو  121تقرأ بالاقتران بالقاعدة 

( من 3) 21القانونية، شأنها في ذلك شأن أي نص من نصوص النظام الأساسي، وأن تطب ق بما يتفق مع المادة 
لشهود الصلاحيات النظام الأساسي. ومن الجدير بالملاحظة أن أحداً لم يذهب إلى أن المدعي العام تجاوز بنقله ا

 .المسندة إليه بموجب النظام الأساسي أو أساء استعمالها
 

وفضلًا عن ذلك، فإن المدعي العام ليس ملزماً فحسب بجمع كل دليل له أثر على القضية دفعة واحدة بل  – 20
يابةً عن الشخص ( )ب( من النظام الأساسي، استئناف قرار الإدانة ن1) 81ينُاط به أيضاً، بمقتضى أحكام المادة 

المدان. وتشمل صلاحية المدعي العام في هذا الصدد العقوبة التي تفُرَض على الشخص المدان. ولا سند لأي حجة 
 تقول بأن نقل الشهود بناء على طلب المدعي العام فيه مساس بالمتهم.

 
( 3) 57لتذكرة بأحكام المادة وفيما يتعلق بالتكافؤ بين الطرفين، وهو موضوع جرى تناوله، لا تسعنا إلا ا – 21

)ب( من النظام الأساسي، التي تتيح الفرصة لكلا الطرفين على قدم المساواة في التماس اتخاذ تدابير بموجب 
بالباب التاسع من النظام الأساسي، بما في ذلك، وهو الأمر ذو الأهمية،  ، وتعاون الدول الأطراف عملاً 56 المادة

، وتحديد مكان وجود الأشخاص، وموقع الأشياء، وتقديم السجلات والوثائق وغيرها من جمع الأدلة، وفحص المواقع
 .93التدابير المنصوص عليها في المادة 

 
وكون أنه يجوز لوحدة المجني عليهم والشهود اتخاذ التدابير بالتشاور مع المدعي العام يدل على منزلة المدعي  – 22

ماية. فالقصد من وحدة المجني عليهم والشهود هو توفير مرافق لحماية المجني العام الخاصة فيما يتعلق بتدابير الح
اتخاذ تدابير الحماية التي يعتبرها المدعي  ن تطمئنهم وأن تسهل عند الاقتضاء،أعليهم والشهود، بما تنميه من خبرة، و 

 .العام ضرورية
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ني عليهم والشهود ويحدد طريقة عمله. وليس له من لائحة قلم المحكمة لإنشاء برنامج لحماية المج 96ويهيئ البند 
تأثير على المسألة المطلوب البت فيها بشأن الصلاحيات المسندة إلى المدعي العام في اتخاذ تدابير لحماية المجني 

من القواعد الإجرائية من أجل، على نحو ما  14عليهم والشهود. وصدرت لائحة قلم المحكمة في سياق القاعدة 
ولا تنسخ هذه القواعد أو تؤثر بأي حال من ‘‘. وضع لائحة يخضع لها سير عمل قلم المحكمة’’]...[ ، يرد فيه

 ( من لائحة قلم المحكمة وينص على ما يلي:1) 1الأحوال على تفسير النظام الأساسي وتطبيقه. فالبند 
 

قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتخضع لأحكام نظام روما الأساسي وال 14اعتمدت هذه اللائحة بموجب القاعدة 
 .ولائحة المحكمة

 
وتوفير الحماية والدعم للمجني عليهم والشهود غاية مشتركة لكل من وحدة المجني عليهم والشهود والمدعي  – 23

( من النظام 4) 68( و6) 43العام. والتعاون بينهما سعياً إلى تحقيق بلوغ هذا الهدف نصت عليه أحكام المادتين 
اسي. ويقر المدعي العام بذلك في وثيقته الداعمة للاستئناف، مشيراً إلى أنه لا يلجأ إلى اتخاذ تدابير الحماية الأس

 .خارج إطار الوحدة إلا في حالة الضرورة القاهرة
 

 أخطأت في تفسير قد وختاماً، فإن الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها المسألة الأولى هي أن القاضية المنفردة – 24
من لائحة قلم المحكمة وتطبيقها. وقرار الدائرة  96أحكام النظام الأساسي فيما يتعلق بحماية الشهود وأحكام البند 

التمهيدية القاضي بأن المدعي العام ليس له صلاحية اتخاذ تدابير للحماية من تلقاء نفسه، ولا سيما نقل الشهود 
 .هو قرار خاطئ. وعليه يجب نقضه ،هحرصاً على سلامتهم، وأنه بذلك تجاوز نطاق سلطت

 
_____________ 

 بيكيس مإ سغيو جور القفضي 
 

 بأن النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية. حُرِّر بالإنكليزية وبالفرنسية، علماً 
 

 2008نوفمبر/تشرين الثاني  26أرُِّخ بتاريخ هذا اليوم 
 ندا بهول ،في لاهاي
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